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ركــائـز النـزاهـة
مقدمة

عند التجوال على طول جادة لانخ فورهاوت، إحدى الروائع 
التاريخية التي تحدها أشجار الزيزفون في وسط لاهاي، العاصمة 

الحكومية لهولندا، قد يسهى أي زائر غير دقيق الملاحظة عن وجود 
بوابة صغيرة بجوار كنيسة تعود إلى القرن السادس عشر. والقلة 

من الناس يعرف ما يوجد خلف هذا المدخل غير الواضح. حيث 
يوجد وراءه وبين مجموعة من المكاتب المشيدة حديثا مؤسسة 

حكومية مرموقة هي محكمة التدقيق الهولندية.

يرجع تاريخ هذا الجهاز الرقابي إلى القرن الثالث عشر، عندما عين نبلاء هولندا لأول مرة موظفين 
مدنيين لإدارة مسك السجلات في دولة هولندا. تم تأسيس محكمة أولية للتدقيق بالقرب من 
محكمة الفرسان في لاهاي، من اجل التحقق من التمويلات العامة. بموجب دستور عام 1814، 
الذي اسس مملكة هولندا في أعقاب انهيار الإمبراطورية النابليونية، اسست محكمة التدقيق 

الحالية. حيث ادارت في السابق أموال حكام جمهورية هولندا، ومن هذه المرحلة بدأت المحكمة 
تمارس تفويضها نيابة عن البرلمان، وفي نهاية المطاف نيابة عن المواطنين.

حددت الضرائب والنفقات العامة، إلى درجة كبيرة، تاريخ الدول الحديثة، حيث نشبت حروبا، وبدأت 
ثورات وبرزت صراعات اجتماعية وحدثت تغيرات اقتصادية بسبب المال. ونتيجة لذلك، حظي ماسك 

السجلات باهمية كبيرة على الدوام. وكما بين الكاتب جيكوب سولس في كتابه الأخير »الحساب« 1
بان المحاسبة العامة قد شكلت الامم والممالك والإمبراطوريات والحضارات وأنها ساهمت في 

خلق الثروة وتدميرها.

تؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حاليا دورا استثنائيا في المجال العام. أنها 
مؤسسات عامة، لكنها - على الأقل - يُفترض بها أن تكون مستقلة عن الحكومة. انها »الحارس 

الامين« للمواطنين والبرلمان، ويتمثل هدفها في تدقيق النفقات العامة وفحص فاعلية 

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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السياسات. وفي الوقت المناسب، انتقلت تلك المؤسسات من مجرد ماسك عادي للسجلات إلى 
تدقيق المشروعية )هل تم إنفاق المال العام بشكل صحيح؟( والى تدقيق الاداء )هل حقق إنفاق 

المال العام النتائج المرجوة؟(.

تلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورا حيويا في مساءلة الحكومة وشفافية 
استخدام الأموال العامة. فهي في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز »الحكم الرشيد« وكسب ثقة 
الجمهور بالمؤسسات الحكومية، وخاصة في الدول التي عانت من فوضى سياسية في أعقاب 

الديكتاتوريات وهي تمر اما بحالة انتقال إلى حكومة ديمقراطية أو لا تزال مثقلة بالصراعات 
الدينية والعرقية. كما أنها تلعب دورا حاسما في الكشف عن قضايا الفساد، وليس فقط في أعلى 

مستويات الحكومة، ولكن أيضا في الرشوة الصغيرة اليومية. إذ ترتبط كل من المساءلة والحكومة 
النظيفة وثقة الجمهور مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا. 

وفي الوقت نفسه، فأن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطور. ففي العديد من 
الدول تمثل هذه المؤسسات وبشكل أساسي »الحارس الأمين« الذي يركز على مكافحة الفساد 
نيابة عن المواطنين ويصر على ارساء »الحكم الرشيد«. ولكن تشترك أعدادا متزايدة من الأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عملية تدعى »التعلم المؤسساتي« داخل الحكومة. إنها 
تشجع المؤسسات الحكومية للتعلم من أخطاء الماضي والخبرات وأفضل الممارسات وتريد ان 

يحسن تدقيقها القدرة على التعلم في الإدارة العامة. ومن الواضح ان لهذا الأمر آثار على وضع 
المؤسسات الرقابية نفسها وعلى الطريقة التي تعمل بها.

إن »المجتمع الرقمي«، بفرصه غير المحدودة المتاحة لجمع وتبادل وتحليل البيانات الالكترونية، 
هو ايضا بُعد آخر يغير بشكل كبير دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وكما قالت 

السيدة ساسكيا ي. ستويفلنغ، الرئيسة السابقة لمحكمة التدقيق الهولندية، في خطابها في 
مؤتمر رؤساء الأجهزة الأوربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة في لاهاي في 2014: »تسبب 

»البيانات المفتوحة« ثورة في المساءلة«. وشبهت المجتمع الرقمي برحلة استكشافية الى وجهة 
مجهولة، حيث قالت »لا يمكن لأحد ان يتوقع في اي اتجاه ستأخذنا التنمية، خلال سنتين الى 

ثلاث سنوات، ناهيك من عشر الى خمس عشرة سنة«2 . لذلك، قالت لزملائها الاوربيين، هنالك 
حاجة الى »عقلية رائدة لرسم خارطة لجهة مجهولة تماما«3.

القيادة تصنع الفرق
قد ينظر الى التدقيق، كما قيل، على انه مؤسساتية انعدام الثقة في نظام المالية العامة. كما 
يمكن ان تعتبر وسيلة لخلق الثقة في الادارة العامة4. حيث تمّ الاعتراف باهمية ذلك من قبل 
ارسطو، الفيلسوف اليوناني، الذي كتب عن الحاجة الى مراقبة الحكومة »)...( طالما تدير هذه 

الدوائر المال العام، من الضروري ان تكون هنالك دائرة اخرى تقوم بفحصها وتدقيقها«5.

وضعنا في ذهننا هذا المنظور عند اختيارنا للأشخاص الثمان الذين تمت مقابلتهم لغرض إعداد 
هذا الكتاب، وهم جميعهم اما رؤساء حاليين او سابقين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

حققوا فارقا لبلدانهم، غالبا في ظل ظروف صعبة ومعاكسة وأحيانا خطرة، ورغم تحليهم بصفات 
مشتركة مثل الاصرار والمثابرة والشجاعة للمضي قدما بلا خوف والحرص على التغيير والتطوير، 

الا انهم يختلفون ايضا عن بعضهم بعضا لا من حيث كونهم افرادا فحسب، بل من ناحية 
موقع مؤسساتهم وانواعها والخلفية السياسية لبلدانهم. تجمع الأجهزة العليا للرقابة المالية 

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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 المنظمة الدولية للأجهزة
 العليا للرقابة المالية

والمحاسبة )الإنتوساي(

وجدت مكاتب التدقيق الاولي، مسبقا، في اوربا في العصور الوسطى عندما تولت ادارة 
ايراد وإنفاق الاقطاعيين والحكام والملوك والملكات. وبعد “عصر التنوير” في القرن الثامن 

عشر والثورة الفرنسية، أصبحت مشرفة بصورة تدريجية على مصروفات القطاع العام بالنيابة 
عن المواطنين. منذ تأسيس الجهاز التدقيقي الحديث في اوربا أبان القرنين التاسع عشر 

والعشرين، ساهم تطويره في تبادل الخبرات ونماذج الممارسات الجديدة. وتكثف التعاون بين 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة باعتباره جزء من موجة التعاون الدولي الذي حصلت 

بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1953 اجتمع 34 جهازا أعلى للرقابة المالية والمحاسبة 
ومؤسسات شريكة تلبية لمبادرة رئيس الجهاز الرقابي الأعلى في كوبا للمشاركة في مؤتمر 

هافانا. وبهذه المناسبة، تم تأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
 ان المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الانتوساي( هي منظمة غير 

سياسية. وهي مفتوحة لكل الأجهزة الرقابية العليا للدول ذات السيادة الاعضاء في الامم 
المتحدة. لدى اعضاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اشكال منفصلة 
 OLACEFS( من التعاون المنظم على المستوى القاري: منظمة امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

 ،)1976 ARABOSAI( المنظمة العربية ،)1976 AFROSAI( منظمة الدول الافريقية ،)1965
المنظمة الاسيوية )ASOSAI 1978(، منظمة المحيط الهاديء )PASAI 1987(، المنظمة الكاريبية 

.)1990 EUROSAl( المنظمة الاوربية ،)1988 CAROSAI(

تعزز الانتوساي تعاونها الدولي مع الشركاء الخارجيين. وتعاونت بشكل مكثف منذ عام 1970 
مع الامم المتحدة على وجه الخصوص، وتتضمن شركاء الإنتوساي الآخرين: منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية والاتحاد الدولي للمحاسبين العموميين ومعهد المدققين الداخليين 
والاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي.

تنظم الإنتوساي المؤتمرات الإقليمية وتقدم التقييمات حول كيفية تعزيز الاستقلالية والقيام 
بعمل التدقيق وبناء القدرات المهنية. إضافة الى وضعها معايير التدقيق الدولية )المعايير 

الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة 
-ISSAIs, INTOSAI GOVs(. وتمكنها من نشاطات بناء القدرات وتقدم إطار عمل دولي لتبادل 

المعرفة. يمكن للأجهزة الرقابية العليا في العالم استخدام أكثر من 80 معيار من المعايير 
الدولية وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة وباستطاعتها المشاركة في سلسلة الإجراءات 

المتبادلة لبناء القدرات ومراجعة النظراء ونشاطات التدريب.

www.intosai.org :للمزيد من المعلومات 
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والمحاسبة مهمة واحدة تستمد طابعها الرسمي من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة )الإنتوساي( ولكنها تختلف في انشطتها تبعا للظروف المحلية والسمات 

الشخصية لقادتها، أي انها تتصف بالتنوع في الوحدة.

مما لا شك فيه ان الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العالم والبالغ عددها 192 جهازا لا 
تنهض جميعها بدور طليعي في بلدانها ولا تعد مثالا يحتذى في الحوكمة الرشيدة او تتبوأ مكانة 
مرموقة في مكافحة الفساد، فهي في بعض الدول مؤسسات خاملة راكدة لا تكاد ترى لها تاثيرا 

بين العموم ولاشئ يدفعها، لا الحكومة ولا النظام السياسي ولا عامة الشعب، لكي تغدو أكثر قوة 
وتاثيرا، فهي تؤدي مهامها دون ان تحاول ضمان متابعة نتائجها.

يمكن ان تكون الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في حالات اخرى، مؤسسات مفعمة 
بالنشاط وذات تاثير واضح ولكن نتائجها وتقاريرها لا تلقى استجابة فعلية من الحكومات او 

البرلمانات، فعلى سبيل المثال في السنوات العشرين الفائتة عجزت محكمة التدقيق الاوربية، 
بشكل مستمر عن اصدار بيان تاكيد ايجابي حول المعاملات المالية الواردة في التقارير السنوية 
للاتحاد الاوربي، ورغم الجهود التي بذلتها المحكمة الا انه لم يتحقق سوى تقدم طفيف في اعداد 
التقارير عن إنفاق الاموال في الاتحاد الاوربي. ويعزى السبب، عموما، الى ان الحكومات ومجالس 

النواب للدول الاعضاء المسؤولة عن ضخامة الانفاق من اموال الاتحاد الاوروبي، لم تتخذ اي 
اجراء ضمن إطار ادارتها المعنية، حيث فشلت الدول الاعضاء في اتخاذ مثل هذا الاجراء وبدرجات 
متباينة بإستثناء الدنمارك والسويد وهولندا حيث لجأت هذه الدول الى نشر ما يسمى الاعلانات 

الوطنية لبيان اوجه الانفاق من اموال الاتحاد الاوروبي بغية تحسين مستوى الابلاغ بشأن 
مشروعية إنفاق الاتحاد الاوروبي وتنظيمه.

وقد اظهر العقد الماضي ان قسما من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في القارة الاوربية 
كان بطيئا في مواكبة التطورات المهمة وتحديد المخاطر في مجال المال العام حيث اهملت 
هذه الاجهزة كشف كم الاخطاء الحكومية وعجزت عن اقناع المستفيدين من تقاريرها بضرورة 

وضع الحلول. علاوة على ذلك اسهمت عوامل اخرى، مثل الاخفاق في الرقابة على النظام المالي 
والاخطاء في مسك السجلات، في نشوء الازمة المالية في منطقة اليورو.

عندما لا يميل السياسيون ولا المقترعون في بلد ما، بنحو خاص، الى تشجيع الأجهزة الرقابية 
العليا على القيام بدور طليعي أكبر لا يبقى امام هذه المؤسسات سوى الاعتماد على نفسها 

في تطوير مكانتها في الحوكمة. وهنا يبرز دور القيادة في تحقيق الفارق بصرف النظر عن 
النظام السياسي للبلد. وكما قالت ستويفلنغ في المقابلة »ان المشكلة لا تكمن في ان النظام 
الديمقراطي يؤسس لوجود مكتب تدقيق جيد والنظام الدكتاتوري يؤسس لوجود مكتب تدقيق 
ضعيف، ]...[، فمثلما هناك اجهزة رقابة مالية ممتازة تعمل في ظل ظروف غير اعتيادية، هنالك 

ايضا مدققين كسولين يعملون في ظل ديمقراطيات مثالية. إني اسعى للتعاون مع زملاء المهنة 
ممن اثق بأنهم قادرين على تحقيق الافضل في عملهم وفي إطار منصبهم المستقل، وذلك في 

ظل ظروف معاكسة تمر بها بلدانهم«6.

وقد اشارت السيدة ستويفلنغ خلال المقابلة الى السيد عبد الباسط تركي سعيد رئيس ديوان 
الرقابة المالية الاتحادي في العراق، ولكن تعليقها ينطبق كذلك على اشخاص اخرين تمت 

مقابلتهم عند اعداد الكتاب، واللافت للنظر ان الكثير منهم أطلقوا على عملهم تسمية )المهمة( 
او )الحلم( الذي يسعون لتحقيقه. 
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في حالة السيدة فائزة الكافي الرئيس المستقيل من دائرة المحاسبات التونسية جاءت التحديات 
في مطلع عام 2011 عندما وضع التصاعد الشعبي نهاية لنظام الرئيس بن علي وتطلب الوضع 

السياسي بعد »ثورة الياسمين« مساهمات جديدة، لذا لعبت السيدة الكافي دورا في هذه 
العملية بينما تم اشراك موظفي دائرة المحاسبات في تحقيقات بخصوص الفساد في نظام 

الحكم السابق. 

يعد السيد جوزيف موزر، رئيس محكمة التدقيق النمساوية والأمين العام لمنظمة الانتوساي، 
المروج، الذي لا يكل ولا يمل، لاستقلالية الاجهزة الرقابية العليا في مختلف انحاء العالم ولشفافية 

الاموال الحكومية وإشراك المواطنين، مما يلخص التعاون الدولي الناجح بين الأجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة. 

شدد السيد تيرنس نومبمبه، المدقق العام السابق لجنوب افريقيا، على اهمية القيادة في 
المنظمات الحكومية وحلم بحكومة نظيفة لجنوب افريقيا وكان مقتنعا بان هذا الحلم سوف 
يتحقق ذات يوم: » لايزال هناك الكثير مما يجب القيام به لكنني اعلم بان هذا من الممكن ان 

يحدث حتى اثناء حياتي.« 

تحتاج هايدي ميندوزا – مفوض محكمة التدقيق في الفليبين- إلى الحماية الامنية الدائمة 
بسبب دورها في الكشف عن قضايا الفساد في الفليبين. وتقول بان محكمة التدقيق في 

الفليبين تعزز الامل في قلوب المواطنين بان الفساد غير مقبول. وحول دورها الشخصي تحدثت 
قائلة »يصعب على الحديث عن ذلك وقد يبدو كلامي خاليا من التواضع ولكنني شخصية معروفة 

يثق بها الناس«.

ان التحدي بالنسبة لرئيس الجهاز الرقابي الاستوني – الار كاريس- هو جعل هذا البلد البلطيقي 
الصغير المجاور لروسيا جزءا متمما لاوربا ومكانا أفضل لمواطنيه للعيش فيه وان يكون داعما 

للحكومة الالكترونية.

نجح ديفيد والكر – المراقب العام السابق لمكتب مساءلة الحكومة الامريكي – في جذب انتباه 
العامة لقضية دين الحكومة الفدرالية الامريكية. ان تغيير الاسم الذي اقترحه – مكتب المحاسبة 

العامة أصبح مكتب مساءلة الحكومة – يعكس نزعة اوسع: ليس فقط لتنظيم المصروفات ولكن 
المساءلة الاوسع للقطاع العام حيث يكون لها تركيز أكبر في نشاطات أجهزة الرقابة العليا الحالية.

في اوغندا حيث اكتشف النفط مؤخرا، يدرك جون موانغا – المدقق العام لاوغندا – ان بلده قد 
يواجه لعنة الموارد الطبيعية حيث من الممكن ان تهدر ثروة مفاجئة من العوائد العامة بسهولة 

بدون الاسهام في تنمية او جلب الفائدة على المواطنين. لقد استقال موانغا كمدقق عام ولكن 
طُلب منه العودة إلى منصبه بعد انقطاع لمدة عام لتعزيز الحوكمة والمساءلة في اوغندا.

ويخبرني السيد عبد الباسط تركي انه حين استلم رئاسة ديوان الرقابة المالية في 2004 – وقد 
تقاعد في نهاية سنة 2014- بأنه رغب في جعل الديوان مثالا يحتذى به في الحوكمة في العراق وان 
يكون مؤسسة مهنية ومستقلة وحيادية وضرورية لعملية اعادة بناء البلد. ويقول مستذكرا » أكبر 

انجازاتنا هو اعادة بناء الديوان فيما كل شيء من حولنا كان ينهار«. 

وهذا لا يعني ضمنيا بأية حال بأن هذه المؤسسات او رؤساءها هي المرشد الوحيد للحوكمة 
الجيدة في الاوقات الصعبة. ولا بأن هذه المؤسسات قادرة على العمل بشكل منعزل عن البيئة 

مقدمة ركــائـز النـزاهـة



6

الحكومية والسياسية التي هي جزء منها. بشكل او بآخر فان جميع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة المذكورين في هذا الكتاب يتعاونون مع حكومات بلدانهم وهذه الحكومات قد 
يكون لها عيوبها وقد تتجاهل المبادئ الاساسية للحوكمة الرشيدة. لا تعمل الأجهزة الرقابية العليا 

بانعزالية. وهي تحاول ان تكون فعالة ضمن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبلدانها 
والتي تمر باوضاع صعبة وتخضع للتغيير الدائم. تبقى اهمية بناء الثقة وتعزيز الحوكمة الجيدة 

والمساءلة هي نفسها وحتى في بلدان ذات حوكمة ضعيفة وسياسات مثيرة للجدل في مجالات 
اخرى. وبالفعل فان دعم الأجهزة الرقابية الشقيقة قد يكون ذا اهمية عظيمة في هذه المجالات.

"ليس بالضرورة انه في حالة الديمقراطية 
يكون لديك جهاز أعلى للرقابة المالية 

والمحاسبة جيد، وفي حالة الدكتاتورية يكون 
لديك جهاز رقابي سيء" 

ان الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي قدمها هذا الكتاب متميزة بسبب الاسلوب 
الابداعي الذي تعمل به. في الفليبين قُدمت عمليات تدقيق المواطنين المعروفة: شُجع نساء 

ورجال عاديون على المشاركة في عمليات تدقيق محلية في مجالات مثل التعليم والرعاية 
الصحية او مشاريع الاسكان. قام مدققو جنوب افريقيا بزيارة المدارس والمستشفيات في 

المدن والريف للتحقق من الاوضاع وما إذا كانت الحكومة تفي بوعودها. في العراق قتل عدة 
مدققين. وبالتالي أرسل الديوان مدققيه إلى الخارج بعد توصلهم إلى النتائج الرقابية. تعزز دائرة 

محاسبات الجمهورية التونسية المساواة بين الجنسين. وفي اوغندا هنالك تركيز جديد على 
تدقيق الصناعات الاستخراجية. وقد جذب الجهاز التدقيقي الاستوني الانتباه الدولي بطريقة اعداده 

للتدقيق الالكتروني وفي واشنطن شارك ديفيد والكر في اعداد »اطلب الولايات المتحدة« وهو 
 فيلم وثائقي يحذر من تزايد الدين الحكومي الامريكي. 

التعامل مع البيانات
يتوفر في عصر الرقمنة العديد والعديد من المعلومات على الانترنت، وعليه يمكن للحكومات ان 

تكون أكثر شفافية حيث اصبحت المعلومات تتوفر فوراً ويمكن الوصول اليها بسهولة. في نفس 
الوقت، تزداد مشاركة المواطنين بشكل أكبر اذ أصبح بإمكانهم ان يمارسوا دور ما يطلق عليه 

»المدققين المساندين«: اما من منازلهم او من اماكن عملهم، اذ أصبح بإمكانهم تزويد المدققين 
بنتائجهم حول مواضيع مختلفة او حتى العمل كمدققين. وتعد استونيا الرائدة الشهيرة في 

مجال الحكومة الالكترونية كما وان المواطنين في بلدان مثل البرازيل والفليبين يشاركون بالفعل 
وبفاعلية في جمع البيانات لاغراض التدقيق.

لقد سميت »البيانات المفتوحة« ونقصد بها الوصول غير المحدد للبيانات »بالزيت الجديد« 
الذي يعمل على تسيير المجتمعات بسلاسة. ولهذا الامر تضمينات بعيدة المدى لكافة الوكالات 
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الحكومية بضمنها الاجهزة الرقابية العليا حيث يتطلب الامر منهم تغييرالطريقة التي ينظمون 
بها العمل جذرياً. قارنت ستويفيلينغ في خطابها المذكور انفاً والموجه للمدققين الاوربيين في 

مدينة لاهاي قارنت فترة المعلومات الالكترونية بإدخال الكتاب المطبوع في القرن الخامس عشر، 
حيث سرع كلا الحدثين بامكانية الوصول غير المحدود للمعلومات ونشرها، وتنبأت بمطالبة 

المواطنين بوصول آني للموازنات والبرامج الحكومية7، واضافت انه لا يخفى علينا انه يجب على 
الحكومات توفير كافة المعلومات التي بحوزتهم، وحيث ان الحكومات وسياساتها يتم الدفع لها 

من مالية الدولة فيجب ان تكون بياناتهم متاحة للعامة.

واشارت في مقدمة عرضها الى مثال رائع لنشاط حكومي شفاف تماماً وهو: البرنامج الاقتصادي 
المستند الى قانون الاسترداد واعادة الاستثمار الاميركي لسنة 2009. حيث أصبح الوصول الى 

طريقة إنفاق المال الخاص بهذا البرنامج امراً سهلاً للعامة ويتم اعلان الانفاق الخاص بالبرنامج 
آنياً وبالتفصيل بدون أي قيود )وصولاً الى اقل مستوى وهو رمز ZIP البريدي الاميركي( على 

الموقع الالكتروني www.recovery.gov. واشار ديفيد والكر في مقابلة معه الى هذا المثال الذي 
يشير الى ان توفير بيانات غير محدودة يعد بحد ذاته امراً غير كافياً لدعم الشفافية ولا يزال هناك 

الكثير من البيانات التي تحتاج للتوضيح والتفسير.

ما الدور الذي يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان تلعبه في »مجتمع البيانات 
المفتوحة« هذا؟ بطريقة ما خسرت الأجهزة الرقابية العليا مكانتها ذات الامتيازات حين أصبح 

بامكان اي شخص تقريباً الوصول الى المعلومات وعلى هذه الاجهزة ان تستخدم مكانتها الخاصة 
وخبرتها بالكامل لتجميع وتحليل المعلومات بدقة، كما وأنها مخولة قانونياً للوصول الى كافة 

المؤسسات الحكومية بضمنها حتى تلك التي لا يصلها الاخرون في تلك الاوقات. وكما ذكرت 
ستويفلنغ في المقابلة: » تعد محكمة التدقيق الهولندية المؤسسة الوحيدة في هولندا التي 

يمكنها الوصول الى اسرار الدولة والمعلومات الخاصة او الحساسة تجارياً. نحن الوحيدون الذين 
بإمكانهم الدخول على هيئة المخابرات الهولندية وعلى دائرة الضرائب ووزارة الدفاع ونعد رائدون 

ومميزون في هذا المجال«8.

ولكن وفي بعض الحالات تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حدودا في الوصول 
الى البيانات، فأحيانا ترفض المؤسسات الحكومية نشر المعلومات التي تعد سرية او خاصة 

لأسباب امنية. على سبيل المثال، بعد الازمة المالية ابدت محكمة التدقيق الهولندية اهتماماً 
في تدقيق النشاطات الإشرافية للبنك المركزي الهولندي ولكن الاخير رفض وصولها الى البيانات 

التي يجمعها من المصارف الخاصة التي يشرف عليها بحجة التزامات قانونية للسرية. حصل 
الشيء نفسه في الولايات المتحدة الاميركية في مكتب التدقيق الحكومي ومصرف الاحتياطي 

الفدرالي حيث اصطدم كلا من مكتب التدقيق الحكومي ومحكمة التدقيق الهولندية بحدود 
صلاحياتها في التدقيق. في سنة 2014، تم التوصل الى امكانية الوصول الكامل الى المعلومات في 

كلا البلدين. على ان إدخال آلية الاشراف المنفرد في تشرين الأول/أكتوبر 2014 نقلت الاشراف على 
أكبر المصارف في منطقة اوروبا من السلطات المحلية الى البنك المركزي الاوربي. نتيجة لذلك لا 

تزال محكمة التدقيق الهولندية غير قادرة على فحص وتدقيق اشراف »المصارف السبع الكبيرة 
والمهمة« في هولندا. في اوائل سنة 2015 ومن غير المؤكد ان كانت محكمة التدقيق الاوربية 

بدورها ستُمَنح الصلاحية الكاملة لممارسة الفحص على الاشراف المصرفي للبنك المركزي 
الاوربي.

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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على ان تدفق المعلومات سيبقى منتشراً، ومن شأن هذا الامر التأثير على المجتمع والحكومة. 
كشفت كل من »ويكيليكس« والافصاحات التي قدمها ادوارد سنودن هشاشة وضعف الحكومة 

امام كشف الاسرار الخارجي. بالتأكيد فان ديناميكية الثورة الرقمية سلاح ذو حدين: من الداخل 
للخارج والعكس صحيح، ويتم توضيح هذا الامر بالطريقة التي تنشر فيها الاجهزة الرقابية عمليات 
التدقيق التي تقوم بها. وبشكل متزايد لا تنشر النتائج في تقارير كبيرة بل تنشر فوراً على الانترنت 

على الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز الرقابي بدلاً من ذلك. زاد هذا الامر بشكل كبير من امكانية 
وصول المواطنين الى المعلومات ومثال على ذلك ما حصل في تونس كما ذكرته السيدة 

الكافي في الفصل الخاص بها حيث تم تقييد اصدار تقارير الجهاز الرقابي بشكل خطير خلال 
النظام الاستبدادي السلطوي، وبعد اندلاع »ثورة الياسمين« في تونس نشرت دائرة المحاسبات 

بالجمهورية التونسية كافة تقاريرها على الانترنت فوراً ومن ضمنها تلك التقارير التي كانت قد 
راقبتها الحكومة.

 الدعم الدولي للأجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة

إن دور الأجهزة الرقابية العليا الذي تمارسه كمؤسسات مستقلة لتعزيز المساءلة والشفافية 
ومحاربة الفساد معروف بشكل كبير – وبالأخص في البلدان النامية أو البلدان التي حدثت فيها 
تغييرات سياسية كبيرة. ويعود الفضل في ذلك الى نشاطات الإنتوساي، حيث تقدم المساعدة 

الفنية وتعمل كمنتدى للنقاش. كما انها تعلب دوراً محوريا في تعزيز التقييم الذاتي النقدي، عن 
طريق مراجعات النظير التي تقوم بها اجهزة الرقابة العليا فيما بينها.

اقامت الإنتوساي، على مر السنين، علاقات وثيقة مع الامم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي. ومؤخرا في كانون الأول/ديسمبر 2014، تبنت 

الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد مجدداَ على قرار سابق )اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 
2011( حول أهمية الرقابة المالية المستقلة. فبالإشارة الى »خطتها للتنمية لما بعد 2015«، اكدت 
الامم المتحدة على أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة«)...( لا يمكنها أن تؤدي مهامها 
بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة وتمتعت بالحماية من 

النفوذ الخارجي«9. 

يطلق البنك الدولي على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تسمية »ركائز النزاهة«10. يؤكد 
كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، في ادلتها 
الارشادية، على اهمية تعزيز قدرات التدقيق في الدول النامية. وبالتالي فعادة ما تكون اجهزة 

الرقابة العليا جزء من برامج المساعدة الفنية المنفذة من قبل تلك المنظمات. واستنادا الى 
وثيقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »)...( يمكن ان تلعب اجهزة الرقابة الفاعلة دوراَ مهماً 
في تحديد الخسارة وتقديم اقتراحات الى المنظمات الحكومية للعمل بشكل أفضل، )...( واصدار 

تقارير تدقيق موضوعية ودقيقة تهدف الى تقديم تغيير مفيد في طرق ادارة الحكومات للموارد 
العامة، )...( إذ تعتبر جزءا مهما من نظام الادارة المالية العامة في البلد، وتقدم تطمينا الى 

البرلمانيين والمواطنين والشركاء في التنمية وآخرين بأن الحكومات تدير اموالهم بشكل جيد«11.

مع ذلك، تضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذيرا: »إن واقع الحال في العديد من 
الدول هو عدم قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالعمل كما ينبغي. إذ انها تفتقر الى 

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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السلطة والمهارات والموارد لتنفيذ تدقيق شامل وارسال النتائج بحرية وبدون خوف«12. كما يقول 
جوزيف موزر، أمين عام الإنتوساي، في الجزء المخصص له: تمّ احراز تقدم كبير، لكن لا زال هنالك 

الكثير من العمل لينفذ في المستقبل. هذا الكتاب مساهمة متواضعة في هذا المسعى.

"] ... [ يمكن ان تلعب الأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة، التي تعمل بشكل جيد، دورا 

مهما في تحديد الهدر"

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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شكر
يأتي هذا الكتاب كفكرة ليسجل تقاعد السيدة ساسكيا ستويفلنغ رئيسة محكمة التدقيق 

الهولندية في شهر حزيران/يونيو 2015. بعد 31 سنة في المحكمة ورئيسة لها منذ 1999 ويبدو انها 
فرصة جيدة لتسليط الضوء على عمل عدد من زملائها من مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة الدولي. وقد تبلور المشروع بدون معرفة السيدة ساسكيا حتى ان المقابلات تدور 
حول مواضيع ساهمت فيها بشكل خاص. يدور الكتاب حول توضيح مساهمات الأجهزة الرقابية 

العليا في المساءلة والحوكمة الرشيدة في البلدان المختلفة حول العالم ويسلط الضوء على 
المستجدات في عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

لم يتردد جميع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )السابقين( والذين كانت تربطهم 
بالسيدة ساسكيا علاقات عمل وثيقة بالمساهمة في هذا المشروع. انا ممتن لتعاون كل من 
الذوات فائزة الكافي، جوزيف موزر، تيرينس نومبمبه، هايدي ميندوزا، الار كلاريس، ديفيد والكر، 

جون موانغا وعبد الباسط تركي سعيد، حيث أبدو تعاونهم في اجراء المقابلات. حيث اجريت لكل 
شخص مقابلتان، وستة مقابلات اجريت عبر السكايب. ولم تجري هذه المقابلات بسهولة حيث 

كان اتصال الانترنيت ضعيف احياناً. حيث كانت السيدة مندوزا رئيسة هيئة التدقيق الفلبينية 
تطلب من كل موظفيها اغلاق الانترنيت لكي تؤمن اتصال أفضل خلال المقابلة. اما بالنسبة 
للدكتور عبد الباسط فتمت المقابلة معه داخل فندق خارج العراق وقامت مساعدته السيدة 

غيداء القاضي بالترجمة. 
كنت مسرورا لتلقي الدعم في محكمة التدقيق الهولندية من قبل كادر صغير والذي وفر 

معلومات ومعرفة اساسية في المقابلات. وانا ممتن لكل من نيكول رايماكرز، كارين دي كرويف، 
اينا دي هان، اندريه فان اوميرن، رويل برات، انخر بوس، اينا هوبمان، رينا فونتين، واندريا كونيل، 

الذين قدموا معلومات اساسية في المقابلات وقد ساعدوا بجمع البيانات. وايضاً كيس فيندريك، 
وارنو فيسر نائبي رئيس محكمة التدقيق الهولندية، والامين العام الين فان شوتن الذين كانوا 

اصحاب فكرة المشروع وقد وفروا ايضاً معلومات ثمينة.

وقبل كل شيء اود ان اشكر ميريام برندنبرخ والتي كان لا غنى عنها في ترتيب مواعيد اللقاءات 
وجمع المعلومات. حيث كانت تتابع سير العمل بشكل منتظم، وتتأكد من احترام المواعيد وتوفر 

نصوص المسودات في الوقت المحدد. كان من دواعي سروري العمل معها وكل كادر محكمة 
التدقيق الهولندية. وقد جعلوا اصدار الكتاب ممكننا لمناسبة تقاعد السيدة ساسكيا. 

رويل يانسن

مقدمة ركــائـز النـزاهـة
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✸

•
•

••

كانت السياسة دائما جزء من حياة 
فائزة الكافي، جزئيا بالصدفة، بالنسبة 

لشخص مثل فائزة الكافي، التي 
تمتلك خبرة في المجال العام، يمكن 

استخدام احداث غير متوقعة لإحداث 
تغيرات منشودة على المدى الطويل.

لذا عندما اصبحت »ثورة الياسمين« 
فجأة في تونس حافزا للربيع العربي 
في بداية عام 2011، فإنها عرفت تماما

 ما المطلوب عمله. 

كانت الكافي في سنتها الاخيرة كرئيسة لدائرة 
المحاسبات، مكتب التدقيق الوطني التونسي. اصبحت 
هذه الوظيفة مهمة في هذه الاشهر المربكة التي تلت 

الاطاحة بالرئيس بن علي، عندما توجب كتابة دستور 
جديد خلال فترة الانتقال من نظام استبدادي الى 
مجتمع ذو حريات مدنية ومؤسسات ديمقراطية.

كانت الكافي، خلال نظام الرئيس بن علي، الذي حكم 
تونس من عام 1987 لغاية عام 2011، داخل وخارج 

المكاتب الحكومية. وكانت مهتمة، ايضا، بشكل كبير 
بحقوق المرأة في تونس والعالم.

»دائرة المحاسبات في قلبي«
فائزة الكافي

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي

 تونس
عدد السكان )2014(

11116899

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

46993598818 دولار امريكي

نفقات الحكومة

35,3% من الناتج المحلي الاجمالي

مقر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة

تونس )4 مكاتب اقليمية(



فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي12
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عندما تم تعيينها رئيسة لدائرة المحاسبات، 
كان حوالي 22 % من القضاة )مدققي الدائرة( 

من النساء، وفي الوقت الذي غادرت فيه 
ارتفعت النسبة الى أكثر من 30%. بالرغم 
من هذا، كانت الثقافة التي يهيمن عليها 

الذكور قوة لا يستهان بها، وهذا ما اكتشفته 
عندما حاولت معالجة موضوع التوازن بين 

الجنسين من خلال تعيين عدد أكبر من 
النساء في مواقع اتخاذ القرار. وتقول: »ليس 

لأنهن نساء، ولكن لأن لهن ما يكفي من 
الكفاءة ليأخذن المنصب المناسب، رغم اننا 

لم نشدد على المساواة بين الجنسين في 
كل مرة نجري فيها تدقيقا، الا انني لم اترك 

معركة حقوق النساء على الاطلاق.
في الوقت الذي تركت فيه الدائرة كنا قد قررنا 

ان نولي اهتماما أكبر في مهمات التدقيق 
لمشاكل مثل هذا التمييز الصارخ ضد 

النساء.«

وتقول »اعتبرت دائرة المحاسبات، دائما، 
»كمؤسسة مَرجعية«، حائزة على الاحترام 
كمؤسسة دستورية بسبب جدية عملها 

وكفاءة مدققيها«.

يمتلك المدققون في النظام التونسي، 
المستند لنموذج محاكم التدقيق الفرنسية 

التقليدية، لا فقط صلاحية التدقيق، بل كذلك 
السلطة القضائية الادارية. فبعد ان هرب 

بن علي من البلاد، تم دعوة المدققين الى 
الاهتمام بالمخالفات التي حدثت في ظل 

نظامه وان يلعبوا دورا نشطا في تحقيقات 
مكافحة الفساد.

كان للدائرة، في ظل حكومة النظام القديم، 
الحق في نشر ملخصات فقط من تقاريرها 

الرقابية. تغير هذا بعد ثورة الياسمين في 
بداية عام 2011. تذكر الكافي« لقد نشرنا كل 

تقاريرنا للسنوات الخمس السابقة على 
موقعنا الالكتروني.

كان ذلك مفيد جدا، حيث اعتمد عليها الكثير 
من الناس واستفادوا منها«. 

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي

فائزة الكافي
دائرة المحاسبات 

التونسية
رئيسة دائرة المحاسبات التونسية 

للأعوام 2003 الى 2011. ولدت فائزة 
الكافي في عام 1949. درست القانون 

العام في جامعة تونس وتحمل 
شهادة من مدرسة الخدمات العامة 

الوطنية. شغلت مناصب في عدد من 
الوزارات وخدمت كوزير للبيئة والتنمية 

الوطنية. كانت عضوا في الوفد 
التونسي للمؤتمر الدولي حول النساء 

في نايروبي )1985( ورئيسة الاتحاد 
الوطني التونسي للنساء. وكانت ايضا 

سفير تونس في فرنسا للاعوام من 
2001 الى 2003.

انشأت دائرة المحاسبات التونسية 
بقانون في عام 1968، واعيد تشكيلها 

كمؤسسة مستقلة في عام 2011 
بعد سقوط الرئيس بن علي. كلفت 

الدائرة بأداء كل من التدقيقات المالية 
الخارجية وتدقيق الاداء للحكومة 

المركزية والسلطات المحلية. ولديها 
غرفة مخصصة على المستوى المركزي 

واربعة غرف اقليمية تغطي كل 
الاراضي. حدد دورها وتكليفها في 

المادة 117 من الدستور الجديد لعام 
 .2014

الموازنة )2015(: 10 مليون دينار 
تونسي )5 مليون يورو(

عدد الموظفين )2015(: 338 

 الموقع الالكتروني:
  www.courdescomptes.nat.tn
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طلبت الكافي اصلاح القانون المنظم للدائرة  
في فترة حكم بن علي، ولكن دون جدوى، لذا 

فإنها عرفت بالضبط ما الذي تريده في ظروف 
الوضع السياسي الجديد.

واوضحت الكافي »كانت الدائرة تعتمد على 
مكتب الوزير الأول، لذا أردنا ان ينفصل أحدها 

عن الآخر. كنا مقتنعين بأننا نحتاج الى مزيد من 
الاستقلالية عن موازنة الدولة، المزيد من الحرية 

لتوظيف مدققين ومختصين، واستقلالية أكبر 
لاستخدام موازنتنا وفقا لاحتياجاتنا. رغم اننا 

مُنحنا تنازلات طفيفة تحت النظام السابق، الا 
أن طلباتنا الجوهرية قوبلت بالرفض دائما«.

بدأ الحديث عن الدستور الجديد مباشرة بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، في اليوم الذي هرب فيه 
بن علي الى المملكة العربية السعودية. وعندما تمت المصادقة عليه اخيرا في عام 2014، اعترف 

الدستور الجديد بسلطة الدائرة كجزء من النظام القضائي واقر بمساهمتها بالعدالة المالية 
والشفافية. وحدد الدستور ايضا العلاقة بين دائرة المحاسبات والبرلمان الجديد. وأصبح من حقها 

اجراء مهمات رقابية محددة بطلب من البرلمان. ولكن الدستور لم يمنح كل المطالب المتعلقة 
باستقلالية الدائرة. فمثلا، لا يزال رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الدائرة ولا تزال الدائرة 

تفتقر لموازنة مستقلة. كما أن تعيين الموظفين والعلاقة بين الدائرة والحكومة لم ترسم بشكل 
مرض. والدائرة مستمرة بطلب الاستقلال التام. لا تزال الكافي، رغم انها لم تعد مسؤولة، نشطة 

في الكواليس لصالح الدائرة. »اتحدث الى الشخصيات البارزة واحاول أن اوصل لهم اعتقاداتي. ان 
الدائرة في قلبي: لقد سمحت لي الدائرة ان اتعرف على العديد من الناس المخلصين والمتفانين، 

لا يمكن ان انساهم أبدا.«

بعد الثورة
تغيرت نشاطات دائرة المحاسبات جوهريا بعد الثورة. اصبحت، فجأة، مخولة بنشر تقارير غير 

مختصرة، بما في ذلك الاستنتاجات الانتقادية. كانت قد طبقت، قبل الثورة، نوع من الرقابة الذاتية 
على منشوراتها. »اعتدنا ان نضبط أنفسنا. لم نقل ان هناك شيء خاطئ تماما. بدلا من ذلك، 

حاولنا ان نجد التوازن بين الاوجه الجيدة وتلك التي كانت اقل جودة. بعد الثورة، شعرنا بالحرية في 
قول ما نريد ان نقوله. اعتقد من العدل القول انه لم تعد هناك اي رقابة ذاتية اليوم«.

والتغيير الآخر هو ان جميع تقارير الدائرة منشورة الآن على موقعها الالكتروني. يمكن لأي شخص 
ان يقرأها وان ينتبه إلى اية مخالفة وجدت. وتحسن ايضا تواصلها مع الصحافة بشكل كبير. 

بالكاد كان هناك اتصال مع الاعلام، قبل عام 2011، ويعود ذلك في جزء منه لاختيار الدائرة، وفي 
جزء آخر لعدم وجود حرية صحافة في تونس. يمكن لقضاة دائرة المحاسبات الآن ان يظهروا على 

التلفزيون او ان يعطوا رأيهم في الصحف. في اعقاب الثورة، كان صعبا على الصحفيين فهم دور 
الدائرة. وتروي الكافي قائلة: »كان علينا ان نوضح للصحفيين ماذا تفعل دائرة المحاسبات وماذا 

يمكن ان يجدوا او لا يجدوا في تقاريرنا«.

”بعد الثورة، شعرنا 
بحرية في قول كل ما 
كنا نريد قوله. اعتقد 
انه من العدل القول 

أنه لم تعد هناك 
اليوم اية رقابة ذاتية“

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي
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بعد زوال نظام بن علي، تم تأسيس هيئة مكافحة الفساد. وقد استندت في نشاطها، منذ البداية، 
إلى التدقيقات التي اجرتها دائرة المحاسبات تحت النظام السابق. مثال على ذلك تقرير تدقيق 

حول ادارة التلفزيون الحكومي التونسي. بعد نشر هذا التقرير، استخدمته هيئة مكافحة الفساد 
لتشجب المخالفات التي كشفتها الدائرة بمؤسسة التلفزيون الحكومي. وحصل نفس الشيء مع 
تقرير عن مخالفات وزارة أملاك الدولة، حيث منحت بعض العقود دون إخضاعها لإجراءات قانونية 

وشفافة. تمكنت دائرة المحاسبات، في الوقت السابق، من نشر ملخص تدقيقها دون ذكر اية 
نتائج متعلقة بالفساد. ولكنها تستطيع الآن ان تكون منفتحة حول نتائجها واختارت هيئة مكافحة 

الفساد التقرير المذكور. 

أصبح عدد من القضاة اعضاء في هيئة مكافحة الفساد، وأحيلت قضايا الفساد الفاضحة الى 
وزارة العدل، وعندما ثبتت تهم المتورطين، اجبروا على اعادة الاموال التي سرقوها، أودع البعض 

منهم السجن، ولكن أطلق سراح اكثرهم بعد فترة قصيرة. كما تم تغريم عدد من مدراء التلفزيون 
الحكومي التونسي. تم ادانة كادر وزارة أملاك الدولة الذين وقعوا على عقود مشبوهة وتم مصادرة 

الأشياء التي سرقت من قبلهم. 

جرى في عام 2011 انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وقد وجدت دائرة المحاسبات مخالفات 
في طريقة تمويل الاحزاب وفرضت عليهم غرامة وفقا للقانون القديم للنشاطات السياسية. وجرى 
تمرير قانون أكثر صرامة لتمويل الاحزاب وتمتلك الدائرة الآن إطار عمل أفضل لتمارس نشاطاتها 

في هذا المجال من خلاله. يحق لها ان تفحص كل وثائق الحزب وان تجري تحقيقا متى اعتبرته 
ضروريا. وقد تم تشكيل فريق للرقابة على كل من الاحزاب السياسية وتمويل الانتخابات.

ويمكن ان تمنع الاحزاب التي ارتكبت مخالفة قانونية خطيرة من المشاركة في الحملات الانتخابية 
اللاحقة. تقول الكافي: »ليس هناك شك من ان دائرة المحاسبات هي حارس العملية السياسية 
في تونس. أردنا ان تكون لدينا انتخابات شفافة، موثوقة، لذا فأنه من المهم ان تخضع للمراقبة 

من قبل مراقبين.«

عملت دائرة المحاسبات على حد سواء كمراقب وكمحكمة ادارية تعاقب سوء التصرف. تؤكد 
الكافي: »كان لهذا تأثير وقائي:« انتبه! دائرة المحاسبات موجودة كمراقب.« تلعب الدائرة دورا 
اخلاقيا وعمليا على حد سواء في التأكد من تطبيق القواعد واللوائح بطريقة مناسبة. وتتمنى 
الكافي ان تثني العقوبات السياسيين من ارتكاب فعل خاطئ في المرة القادمة، لأنهم أدركوا 

امكانية استبعادهم من العملية الديمقراطية نتيجة لذلك.

وقد تم تغريم حزب سياسي تونسي في عام 
2011، وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2014 

تقوم الدائرة حاليا )أي في أواخر عام 2014( 
بالتحقيق في مخالفات محتملة أو انتهاكات 

للقانون. 

تقول الكافي، ربما تحاول الحكومة التلاعب 
بالدائرة لصالحها ولكن يجب تجنب ذلك 

بأي ثمن. تبذل الدائرة جهدا هائلا، لضمان 
حياديتها، من اجل الحفاظ على مصداقيتها. 

وتعترف بأنه كان صعبا على الجمهور العام ان 

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي

"ليس هناك شك من 
ان دائرة المحاسبات 
هي حارس العملية  

السياسية في تونس"
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يفهم الحيادية. » كان علينا ان نشرح للجمهور 
بأن دورنا ليس الحصول على سبق صحفي، ولا 
ان نضع الناس في السجن او خلق فضائح، بل 

أن دورنا يتمثل في تحسين عمل مؤسسات 
الحكومة وان نضمن استخدام اموال دافعي 

الضرائب بطريقة كفئة«. 

تعتمد الرعاية الصحية والتعليم بشكل كبير 
على الحكومة، كما في كل الدول، وتستهلك 

جزءا كبيرا من الاموال العامة.
تجري دائرة المحاسبات تدقيقات سنوية في 

هذين القطاعين، على كلا المستويين الوطني 
والاقليمي. وقد وجدت في تقريرها إثباتات أن 
اموال بددت وان الامور لا تجري مثلما يجب. 

لم يكن هذا متعمدا، في معظم الحالات، ولكنه 
كان نتيجة عدم التزام الادارات بالقواعد، أو لعدم 

معرفتها بالقواعد او ببساطة نتيجة نسيانها 
للإجراءات.

تقول الكافي: »لم نضع مدراء المدارس او 
الكليات او المستشفيات في السجون. لسنا 

دائرة متوحشة.
بدلا من ذلك، نصحنا المؤسسات حول كيفية 

اداء مهامها اليومية بشكل أفضل واريناها 
كيفية تجنب المخالفات وتحسين عملها 

والالتزام بالقواعد. وعندما اعتقدنا ان الاشخاص 
يتصرفون بسوء نية او كانوا يمارسون الاحتيال 

متعمدين، اعتمدنا على دائرة الزجر المالي 
لفرض غرامات او حولنا الملف الى وزارة العدل 

للتدخل«. 

رقابة الاداء
تمرست دائرة المحاسبات التونسية برقابة 

الأداء من خلال عضويتها بالمنظمة الدولية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

)الإنتوساي(، فبدأت منذ عام 2005 الانتقال من 
الرقابة النظامية الى الرقابة على الاداء. وقد 
عززت الكافي هذا التحول بشكل فعال: » لم 
نتخلى تماما عن الرقابة النظامية، بل اضفنا 

رقابة الأداء الى نطاق منتجاتنا«.
تستذكر قائلة أنه كان هناك نوع من الشغف 

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي

الاحزاب السياسية 
وتمويل لانتخابات 

في تونس
تمتلك تونس خبرة محدودة في تنظيم 

انتخابات ديمقراطية. راقبت دائرة 
المحاسبات العملية الانتخابية في 
عام 2011، وخاصة تمويل الاحزاب 

السياسية وتكاليف الحملات. رغم ان 
القانون يسمح لكل من الاموال العامة 

والخاصة والاجنبية ان تستخدم لهذا 
الغرض، الا انه لم يكن هناك تعريف 
وقواعد واضحة. كانت هناك مشكلة 
معينة وهي كيفية استعادة الاموال 

العامة من المرشحين الذين لم يحصلوا 
على الحد الادنى من عدد الاصوات. 

تم استعادة 3% فقط من الاموال 
العامة التي منحت لمثل هؤلاء 

المرشحين، مما ادى الى خسارة كبيرة 
للدولة والمواطنين. 

خلق قانون انتخابات جديد الذي تمت 
المصادقة عليه في عام 2014، خلق 

إطار عمل قانوني أفضل بقواعد 
وتعاريف واضحة. وادخل القانون آليات 
الدفع المقدم للتمويل العام للحملات 

الانتخابية، وهذا مطلب اساسي 
لعملية انتخابية مستقرة. وفرض ايضا 
شرط على الحسابات المصرفية التي 

تمتلكها الاحزاب السياسية ومكن 
من فرض عقوبات أكثر صرامة على 

المذنبين. وطبق القانون الجديد لأول 
مرة خلال الانتخابات البرلمانية لعام 
2014، التي صنفت على أنها كانت 

"نظيفة عموما".
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في الدائرة لتطبيق هذه الاشكال الجديدة من التدقيق، وكان الميل لفترة نحو القيام بأكثر ما 
يمكن من رقابات الأداء. كان يجب ايجاد توازن جديد، تستمر فيه الرقابة النظامية جنبا الى جنب 

مع تقييم الاستراتيجيات والسياسات. ان الدائرة راضية بالتحول نحو ممارسة أكثر لرقابة الاداء 
كونها تحقق نتائج ملموسة. 

تقول الكافي: »اعترض السياسيون عندما بدأنا بإجراء رقابات الأداء. قالوا لنا انها ليست من مهامنا. 
واجبنا بأننا نجري هذه التدقيقات من كل من الناحيتين المالية والموازناتية لذا فأنها تكمل عمل 
البرلمان. يمارس البرلمان الرقابة السياسية، ونحن نحقق في كيفية إنفاق الاموال وان كانت قد 

انفقت بشكل جيد ام لا. ونحاول بعد ذلك اقناع الجمهور بالضغط لتغيير سياسات الحكومة«. 
اجرت دائرة المحاسبات حوالي 50 رقابة اداء لغاية تاريخه.

تستذكر الكافي قضية انتاج التمور، وهو تخصص تونسي. عندما راقبت دائرة المحاسبات 
استراتيجية الحكومة لتحسين انتاج التمور خلال نظام بن علي، وجدت فجوة كبيرة بين ما وعد به 

النظام وبين ما تم تحقيقه فعليا على أرض الواقع. ولقد حددت عيوب خطيرة في استراتيجية وزارة 
الفلاحة وكل المؤسسات الاخرى المشاركة. تغطي الاستراتيجية كل اوجه انتاج التمور من الري 

حتى عدد التمور في شجرة النخيل، وقد اظهر التدقيق ان جزءا كبيرا من البرنامج لم يطبق، ولم 
تحدد العراقيل وان الاستراتيجية قد مرت بتغيير عميق، مثلا تخفيض الاهداف الكمية، خلال فترة 

البرنامج.
استشاطت وزارة الفلاحة غضبا، مدعية بأن مدققي الدائرة لا يعرفون شيئا عن إنتاج التمور. عندما 
قدمت الدائرة نتائجها في اجتماع مجلس الوزراء، رفض وزير الفلاحة التقرير. وتقرر، في النهاية، ان 

تستمر الدائرة بعملها، ولكن ألا تعلن عن نتائج التدقيق وتنشرها. ولم تنشر الدائرة تقريرها عن 
انتاج التمور على موقعها الالكتروني الا بعد الثورة.

كان لرقابة الاداء حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس أثره الايجابي. حيث غطى 
التدقيق كامل العملية، من الطريقة التي ادخلت بها الحكومة تكنولوجيا المعلومات الى المدارس 

لغاية استخدامها في الصف. بهذه المناسبة، اخذت وزارة التربية التقرير على محمل الجد. فلقد 
رفعت من جهودها لاعتماد تكنولوجيا المعلومات، ووسعت من استخدام الحاسوب في تقديم 
الدروس بالصف وحسنت من تدريب المعلم. كما تم تشديد الأمن في المدارس، حيث كثيرا ما 
كانت تسرق الحواسيب من الصفوف. واثبتت التوصيات على انها مساعدة كبيرة للوزارة. وتقول 

الكافي، أنه تم تبني كل توصيات دائرة المحاسبات.

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي
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الفســـــــــــاد
لا توجد تونس في اعلى جدول منظمة الشفافية العالمية، المعروف رسميا بإسم مؤشر مدركات 

الفساد. لقد تراجع ترتيبها في السنوات الثلاث الاخيرة، وهي الآن في المركز 79 من 175 دولة. تقول 
الكافي »في الوقت نفسه، تونس لا تعاني من فساد كبير«. ان المشكلة هي فساد صغير في 

المجال العام. يحدث الفساد الصغير في كل مجالات الحياة وبين كل الطبقات الاجتماعية. تقول 
الكافي: »ان اردت خدمة عامة، يجب ان تدفع لها. تدفع لتجعل حياتك أسهل. تدفع لكل شيء. 

يصعب ان تقضي على هذا النظام لان الناس العاديين لا يعون انهم يستطيعون بكل بساطة ان 
يقولوا »لا«. لذا على مؤسسات مكافحة الفساد ان تقول للجمهور بشكل صريح: »قولوا لا! توقفوا«.

لا تستطيع دائرة المحاسبات محاربة الفساد لوحدها. تعتقد الكافي ان اي اجراء تتخذه الدائرة 
يجب ان يكون جزءا من حملة ملموسة. ان الجمهور هو مسؤول مثله مثل الحكومة. يجب حشد 

منظمات المجتمع المدني. يجب ان نجعل الناس واعون بأنه بإمكانهم تغيير الامور، ويجب ان 
تكون هناك رقابة أكثر، ولكن تبقى الآليات ومؤسسات مكافحة الفساد ضعيفة.

اما فيما يتعلق بالمشكلة الاكبر وهي البعد المؤسساتي للفساد في القطاع العام، فهنا تعلب 
دائرة المحاسبات دورا اساسيا. تقول الكافي: »لقد فعلنا ذلك في الماضي وسوف نستمر بفعل 

ذلك بصورة أكثر صرامة في المستقبل، خاصة الآن بعد ان حصلت الدائرة على حرية أكبر في 
التصرف«. تقول الكافي انها لم تواجه أي قضية فساد تمس مدققي الدائرة أبداً. »انهم اشخاص 

ذوي نزاهة عظيمة. لدي ثقة هائلة بهم وبالطريقة التي يقومون بها بعملهم«. تستذكر قضية 
القاضي المشارك في تدقيق مستشفى. يعترف القاضي انه قد عرض عليه مسح صحي مجاني، 

 ولكنه قال انه يريد ان يدفع ثمنه ورفض العرض.
 

التعاون الدولي
تعتبر الإنتوساي مهمة بالنسبة لدائرة المحاسبات التونسية، لأنها تنبه المدققين الحكوميين 
في تونس لما يجري في انحاء العالم الاخرى، وللتقنيات الجديدة والمنتجات، ولتجربة الأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة الاخرى. ادت دائرة المحاسبات التونسية تدقيقا مشتركا للعقود 
الحكومية مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في فرنسا وليبيا والعراق. وكانت تجربتها 

مع محكمة التدقيق الهولندية ايجابية بشكل خاص، حيث تتمتع محكمة التدقيق الهولندية 
بسمعة جيدة في رقابة الاداء. وضع الهولنديون التونسيين باتصال مع المنظمة الاوربية للأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الأوروساي(، وهذا مكن دائرة المحاسبات من متابعة التطور 
ضمن الأجهزة الرقابية العليا الاوربية. انها تتقاسم المعلومات حول التقنيات الجديدة وخبرات 

الأجهزة الرقابية العليا الاخرى، مثل ما يتعلق بجودة رقابة الاداء، تتقاسمها مع الأجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة في العالم العربي. تدير دائرة المحاسبات التونسية الامانة العامة 

للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الأرابوساي(.

تعلق الكافي قائلة: »كان التعاون الدولي امر لا غنى عنه في مجال بناء القدرات وتدريب 
الموظفين«. عندما تطلق شيئا جديدا مثل رقابة الاداء، تحتاج ان تعرف كيف تستخدمه. لا تأتيك 

التقنيات من خلال معجزة من نوع ما. يجب ان تستفيد من خبرات الآخرين الذين يرغبون بتقاسم 
المعرفة معك. ولقد كان كرما كبيرا جدا من محكمة التدقيق الهولندية ان تتقاسم وقتها واموالها 

ومواردها معنا، لنتمكن نحن والآخرين من تطوير مهنيتنا«.

فائزة الكافي دائرة المحاسبات في قلبي
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✸

يبدو جوزيف موزر قليلا مثل العملاق 
الكبير الودود من كتاب رولد دال 

الشهير للاطفال. ساحر وطويل، مروج 
دؤوب لدور الأجهزة العليا للرقابة 

المالية والمحاسبة. 

شغل الموظف الحكومي السابق المدرب قانونيا ورجل 
الاعمال والسياسي منصب رئيس ديوان المحاسبة 

النمساوي، ومنصب أمين عام المنظمة الدولية للأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الانتوساي( منذ عام 

.2004
 

يلخص موزر رسالته قائلا: »ان المهمة الاولى للأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة هي ان تفحص وتبلغ 

عما يحدث للاموال العامة. لذا، على الجهاز الأعلى للرقابة 
المالية والمحاسبة الفعال ان يتشاطر نشاطاته مع 

المواطنين والاعلام وكل اصحاب المصلحة. 
ويجب ان يكون شفافا، فهذه هي الطريقة الوحيدة 

ليكون حقيقة مستقلا«. 

ان مهمة الانتوساي، على المستوى الدولي، هي دفع 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الى معايير 

اعلى. »هدفنا هو تعزيز المساءلة والشفافية ومحاربة 
الفساد. وتحقيقا لهذه الغاية، نحتاج، في كل بلد، الى 

المساءلة والشفافية والاستقلالية
جوزيف موزر

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية

النمســــا
عدد السكان )2014(

8526429

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

428321897648

الانفاق الحكومي )2012(

38,3% من الناتج المحلي الاجمالي

المقر الرئيسي للجهاز الرقابي الأعلى

فيينا
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نظام مساءلة يعطي مواطنيه امكانية النظر 
الى داخل الطرق التي تنفق بها الحكومة 

اموالها.«

تختلف خبرات وكفاءات الأجهزة الرقابية العليا 
في العالم بشكل واسع. في نفس الوقت، 
تجعل العولمة والتطورات الاخرى اشكال 

التعاون الجديدة ضرورية ومثمرة، مثل 
التدقيقات المشتركة في القطاع البيئي. كما 
تفتح شبكة التواصل الدولي امكانيات لتقوية 

استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة. فمثلا، استخدمت الانتوساي 

اتصالاتها مع الامم المتحدة لترسي مباديء 
استقلالية الأجهزة الرقابية العليا في قرار 

الجمعية العامة للامم المتحدة.

الازمة المالية
عززت الازمة المصرفية والمالية في الماضي 

القريب دور الأجهزة الرقابية العليا. يقول 
موزر »مثل سؤال الملكة اليزابيث الشهير 

الذي طرحته للاقتصاديين في عام 2008، 
يحق للمواطنين ان يسألونا: لماذا لم تروها 

قادمة؟ هل كانت الأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة موجودة عندما اندلعت 

الازمة؟«

للتعامل مع ازمة النظام المالي وفي اوربا 
ازمة اليورو – لعب البنك المركزي الاوربي 

والمفوضية الاوربية والمشرفون الوطنيون 
دورهم. كان للأجهزة الرقابية العليا دورها ايضا 

حيث انفقت كميات هائلة من اموال الدولة 
او وضعت كضمانات لانقاذ القطاع المصرفي 

ودول اليورو التي واجهت انهيارا ماليا.

يقول موزر: »السؤال هو: من المسؤول وعن 
ماذا؟ استجابة لأزمة اليورو حدث تحويل 

كفاءات من الدول الوطنية الى بروكسل. لذا، 
نحتاج الى »تصميم رقابة« جديد في اوربا. 

يجب، بهذا الشأن، ايضا تحديد دور الأجهزة 
الرقابية العليا الوطنية وديوان مراجعي 

حسابات الاتحاد الأوربي.«

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية

جوزيف موزر
ديوان المحاسبة 

النمساوي
رئيس ديوان المحاسبة النمساوي منذ عام 

2004 لحد الآن. والامين العام للمنظمة 
الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة )الإنتوساي( منذ عام 2004 لحد 
الآن. ولد جوزيف موزر في عام 1955. درس 

القانون في جامعة فيينا وتخرج بشهادة 
الدكتوراه في عام 1981. شغل وظائف 

مختلفة في الحوكمة المحلية والاتحادية 
في النمسا وكان مديرا لنادي البرلمان لحزب 

الحرية وعضوا في مجلس إدارة شركة 
السكك الحديدية النمساوية.

يعود أصل ديوان المحاسبة النمساوي 
الى عام 1761 عندما اسست الامبراطورة 

ماريا تريزا غرفة المحاسبة للإمبراطورية 
النمساوية. وفي عام 1939 حُولت مهام 

ديوان المحاسبة النمساوي الى ديوان 
المحاسبة الالماني. اعيد تأسيس ديوان 

المحاسبة النمساوي تحت الدستور الجديد، 
في عام 1945. وفي عام 1963، عهد 

لديوان المحاسبة النمساوي بالامانة العامة 
الانتوساي.

ان ديوان المحاسبة النمساوي هو جهاز 
اتحادي يعمل على مستوى الدولة 

والمحافظات والبلديات. وتماشيا مع 
استقلاليته المنصوص عليها في الدستور 

يتحقق الديوان من ان موازنة الدولة 
والمحافظات والبلديات قد انفقت بشكل 

اقتصادي وكفء وفعال. 
الموازنة )2014(: 31 مليون يورو.

عدد الموظفين )2014(: 301 
 الموقع الالكتروني:

www.rechnungshof.gv.at
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يشير موزر الى الاداة الجديدة للادارة النقدية 
والموازناتية للاتحاد الاوربي – »نصف السنة« 
الاوربي )دليل دورة السياسة الاقتصادية( وما 

يسمى »حزمة ستة« و »حزمة اثنين«
)يغطي، بالاخص، تقوية اتفاقية الاستقرار 

والنمو وموقف المفوضية الاوربية في مراقبة 
الموازنات الوطنية(. لهذه الاتفاقيات بعيدة 
المدى آثار عميقة على دور ومهام الأجهزة 

الرقابية العليا – كل من الأجهزة الرقابية في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي وديوان مراجعي 
حسابات الاتحاد الأوربي. يقول موزر: »يجب ان نطرح هذا الموضوع للمناقشة، ان أردنا نحن كأجهزة 

عليا للرقابة المالية والمحاسبة ان نحافظ على استقلاليتنا وان نكون مؤثرين على المناقشات 
العامة ذات الصلة«.

 »اوربا كبش الفداء« والرغبة بالاصلاح
كثيرا ما يوافق السياسيون على القوانين الاوربية، ولكنهم يلومون ’ بروكسل’ عندما تظهر 

مقاومة وطنية. هنا ايضا، على الأجهزة الرقابية العليا ان تلعب دورها، وفقا لما قاله موزر، »نواجه 
السياسيين برسالة أنهم جزء من النظام، ويجب ان يطبقوا ما قرروه في اوربا في بلدانهم ».

عندما تطبق حكومة وطنية اصلاحات تم الاتفاق عليها في بروكسل، فإنها تحتاج الى التعاون 
على مستوى الاقاليمي والمحلي. انها غالبا ما تواجه المقاومة هنا. في النمسا، مثلا، شدد ديوان 
المحاسبة على ان القرارات الاوربية في مجال حماية البيئة، والتي تبنتها الحكومة الوطنية، يجب 

ان تطبق على مستوى الاقاليم والمستوى المحلي. ويتذكر موزر: »اصرارنا لم يجعلني محبوبا بين 
السياسيين الاقليميين، ولكن كمدقق فأنك تحمل مرآة امام وجه السياسي. نحن نبين الحقائق، 

لذا، نحن القادة نحو عملية الاصلاح والتغييرات في الادارة العامة على كل مستويات الادارة«.

كانت نسب النمو الاقتصادي في اوربا مرضية في العقد الذي سبق الازمة المالية، ومع ذلك كانت 
معظم الحكومات لديها عجز مالي جوهري. منذ ذلك الحين اصبحت الفجوة في المالية العامة 

أكبر. يشدد موزر على انه كان على الأجهزة الأوربية للرقابة المالية والمحاسبة ان تتخذ موقفا قويا 
تجاه عدم استدامة العجز الحكومي والحاجة الى الاصلاح الهيكلي، حيث انها الرقيب على النفقات 

الحكومية. وعلى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان تخبر المواطنين بظروف الموازنة 
في بلدانهم. وللقيام بذلك ينبغي على انظمة المحاسبة ان تعطي الصورة الحقيقية والعادلة عن 

المالية العامة، ويقول موزر أن الحال ليس كذلك دائما في كل البلدان.

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية

"كمدقق، انت تحمل 
مرآة أمام وجه 

السياسي"
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التطلع الى الامام
وفقا لما يقوله موزر، فبالاضافة الى المشاكل المالية تعاني كل دول الاتحاد الأوربي من المشاكل 

الهيكلية التالية: بشكل خاص تكاليف الرعاية الصحية وتكاليف نظامي التقاعد والتعليم. كما أن 
عليها جمعيا التعامل مع آثار الشيخوخة السكانية وعليها جميعا التعامل مع التهديدات الخارجية 

التي تواجه اقتصاداتها. ان دولة الرخاء الاوربية التي بنيت في الماضي، سوف تمتص كمية كبيرة 
من النقود في المستقبل، فيجب على اوربا ان تصلح النظام، لغرض المحافظة على تنافسيتها. 

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية

االتدقيق والديون الاوربية والازمة المصرفية
بعد اندلاع الازمة المصرفية في عام 2008 وأزمة الديون الاوربية التي تلتها، اتخذ الاتحاد الاوربي 

والدول الاعضاء فيه عددا من الإجراءات، حيث تم توفير المساعدة المالية لخمس دول اوربية 
في ازمة، هي اليونان وايرلندا والبرتغال وقبرص واسبانيا، من خلال ادوات مثل الصندوق 

الاوربي للاستقرار المالي وآلية الاستقرار الأوربية. كما اجبرت الدول الاوربية ان تضمن التزامات 
بمئات المليارات من خلال آلية الاستقرار الاوربية والصندوق الأوربي للاستقرار المالي، وتم 
توزيع حوالي 450 مليار يورو من هذه الاموال ومن اموال صندوق النقد الدولي على هذه 

الدول لغاية آب/أغسطس 2014.
ولغرض تجنب التبعات من البنوك ذات المشاكل التي هددت الميزانيات الوطنية وبالتالي 
منطقة اليورو والاتحاد الأوربي ككل، تمت الموافقة على تأسيس الاتحاد المصرفي الأوربي. 

ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، خضعت أكبر المصارف في الدول الاعضاء المشاركة 
في الاتحاد المصرفي لرقابة البنك المركزي الأوربي، وابتداء من عام 2015 ستكون هناك آلية 

حل واحدة للمصارف التي تعاني من مشاكل.
في الوقت الذي انشأت فيه هذه المرافق، لم تحدد ترتيبات معينة للرقابة المالية. بالتالي، تم 

ادخال بعض ترتيبات المساءلة لاحقا. ومن خلال جهد مشترك لعدد قليل من أجهزة رقابية 
عليا أوربية ومن ديوان مراجعي حسابات الاتحاد الأوربي تم تنصيب مجلس مدققين مستقل 

في آلية الاستقرار الاوربية. كما يمكن للأجهزة الرقابية العليا الفردية ان تدقق مساهمة 
حكوماتها المعنية تجاه الازمات الاقتصادية والمالية، وذلك اعتمادا على تفويضها.

حققت معظم الأجهزة الرقابية العليا في الدعم الحكومي الذي قدم للمصارف التي تعاني 
من المشاكل في بلدانها وتبادلت الخبرات في هذا المجال الجديد للتدقيق. علاوة على 

ذلك، وبالتوازي مع تأسيس الاتحاد المصرفي الاوربي ودراسة الاخطاء في الإشراف السابق 
على نظام المصارف، اثار العديد من الأجهزة الرقابية الاوربية سؤالا يتعلق بتفويضها بتدقيق 

النشاطات الاشرافية لبنوكها المركزية ووصولها الى المعلومات السرية للبنك المركزي. 
لا تمتلك كل الأجهزة الرقابية العليا التفويض للقيام بذلك. لغاية تاريخه، لا يمتلك ديوان 

مراجعي حسابات الاتحاد الأوربي سلطة صريحة لتدقيق جودة الإشراف المصرفي الذي كلف 
به البنك المركزي الاوربي.
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يقول موزر، أن هذا هو سبب واحد، لتطلع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الى الامام. 
»اجرينا في الماضي تدقيقات لاحقة حول ما جرى بشكل خاطيء وما يجب تصحيحه. قلنا 

للخاضعين للتدقيق: انكم لم تنفقوا الاموال العامة بطريقة كفء. والآن نسألهم: ما هي الفائدة 
من المال المنفق؟ لماذا جرت بعض الامور خطأ وما الحل الذي وضعتموه لتجنب حدوث ذلك 
مرة اخرى في المستقبل. بالطبع، لا نزال ننظر الى الوراء في رقاباتنا النظامية، ولكن بتدقيقات 
الاداء التي نجريها نحاول ان نقدم الحلول المستقبلية حتى لا تتكرر الاخطاء.« مما يعني ان على 

المدققين العمل بطريقة مختلفة. يقول موزر أن العمل الحقيقي يبدأ بعد نشر تقاريرهم: »علينا 
اقناع السياسيين او الموظفين العموميين ان يطبقوا توصياتنا. لذا بعد تدقيقنا نقوم بالعمل 

الاستشاري«.
يتردد السياسيون بقبول توصيات من المدققين. ويعترف موزر، انها قضية حساسة، حيث ان 

صنع السياسة ليس وظيفة المدقق. عليهم ان يبقوا ضمن نطاق إطار عملهم التدقيقي وأن 
يقوموا بتوثيق كل خطوة في عملية التدقيق. »عندما تمتلك تقريرا مستندا الى الحقائق وتظهر ان 

المال العام لم ينفق بكل كفء، يمكنك تقديم النصح للسياسيين حول كيفية تحسين الامور في 
إطار عمل التدقيق الذي اجريته. ان اهملت ذلك، يمكن اتهامك بكل سهولة بعدم الموضوعية، 

مما قد يؤذي سمعتك الموضوعية.«

النمسا
يروي موزر، أن ديوان المحاسبة النمساوي أصدر وثيقة في عام 2011 تحتوي على 599 اقتراح 

للاصلاح في قضايا مثل الصحة، المدارس، الامن، والقضاء. واحتوت ايضا اقتراحات لدراسة نقدية 
للمهام العامة وترشيد المؤسسات واصلاح المالية العامة وتوحيد الموازنة وتخفيض الحمل 
الحكومي على الاقتصاد. اظهرت المقترحات، استنادا الى تقارير ديوان المحاسبة النمساوي، 

الحاجة الى الاصلاح الهيكلي الشامل في النمسا بالتشاور مع السلطات المحلية لغرض ضمان 
استدامة المالية العامة في المستقبل. منذ ذلك الحين، شكلت مقترحات الاصلاحات هذه جزءا 

من المناقشات السياسية واثرت في عملية الاصلاح. 

حدد ديوان المحاسبة النمساوي خطة متوسطة الامد ومتعددة السنوات، تتألف من مجموعة 
اهداف نوعية وفعالة والتي هي اساس تركيز النشاطات السنوية للديوان. ففي عام 2013 تمحور 
اهتمام الديوان حول »ترابط الصلاحيات والتيارات المالية في دولة فيدرالية متعددة الطبقات«، 

وفي عام 2014 حول »أنظمة الرقابة الداخلية«. يقول موزر: »نوضح ما هي قضايانا الرئيسية وبعدها 
نختار المواضيع لتدقيقاتنا الخاصة. ونظهر ماذا نفعل بالموارد المحدودة المتوفرة لنا على أساس 

معايير انتقائية واضحة«. 

ففي الماضي كان المدققون يزورون هيئة حكومية كل سنة، وكانت عمليات التدقيق تتم وفقا 
للإطار الذي استخدم في العام السابق. ومع توسيع نطاق مهام المدققين أصبحوا في حاجة إلى 

تطبيق نهج أوسع في عملهم، حيث يتوجب عليهم أيضا فحص تأثير الإنفاق على المستويين 
الوطني والإقليمي، فعلى سبيل المثال قد يرى سياسي محلي أن إنفاق المال العام على مشروع 

بناء طريق شيئ جيد بينما قد تختلف الرؤية من وجهة النظر الوطنية، بل قد يكون بناء الطريق 
المحلي إهدارا للمال العام. 

ومثال آخر هو شراء طائرة اليوروفايتر. تولى ديوان المحاسبة النمساوي، على مدى السنوات، عدة 
تدقيقات في هذا المشروع. ادعى داعموه بأنه يوفر عقود للصناعة النمساوية ووظائف للعمال. 

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية
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ولكن هل هو مشروع مستدام، آخذين بنظر الاعتبار تكاليف الصيانة في المستقبل؟ هل هذه 
الطائرة مناسبة للمهام االعسكرية التي خصصت من اجلها؟ يقول موزر: »هذه اسئلة اساسية. 

لذا كان علينا النظر الى الافق الاوسع ونعطي للسياسيين والجمهور وجهة النظر الاخرى حول ما 
يحدث«. وجد ديوان المحاسبة النمساوي ان المشروع يعاني من سوء الادارة وتجاوز شديد للكلفة 

مقارنة بالموازنة الاساسية. كانت امكانية تشغيل الطيارين مشكلة أيضا. وقد جرى مناقشة النتائج 
التي توصل اليها الديوان في مناقشات واستفسارات برلمانية.

المواطنون
وفقا لما قاله موزر، يقع ديوان المحاسبة النمساوي في المرتبة الاولي في مؤشر ثقة المؤسسات 

العامة في النمسا. يعتبره المواطنون مؤسسة تقدم توصيات موضوعية مستندة الى الحقائق 
ولا تتبع وجهات نظر السياسة وتوضح المشاكل وتقدم التوصيات. ويشدد »على السياسيين حل 

المشاكل، هذه هي وظيفتهم«.
إن المواطنين مطلعين بشكل أفضل بكثير في الوقت الحاضر، وهم يمارسون ضغطا أشد 

لمعالجة هدر المال العام. تواجه مجاميع المواطنين بشكل فعال المؤسسات العامة بالنتائج 
التي توصلوا اليها هم. لذا، فإنه من المهم ان يغذي ديوان المحاسبة النمساوي اتصالاته مع 

الجمهور.

يقول موزر:«يعتبرنا المواطنون شركائهم. وبدورهم، يزودونا باقتراحات حول مواضيع ليتم التحقيق 
فيها. يرسلون لنا مئات الرسائل كل عام. انهم ينذرون مدققينا حول المشاكل والمخالفات او 

الفساد المحتمل في مجالات حساسة مثل مجال المشتريات، والتي ترتبط بها مبالغ كبيرة من 
الاموال. تستخدم هذه المعلومات في التخطيط لتدقيقاتنا. لا يمكننا التعمق في كل قضية، 

ولكننا نجمع المشاكل ونبلغ عنها مع توصيات للقيام بالتغييرات.«

في بعض الاحيان يتجاهل السياسيون توصيات ديوان المحاسبة. انهم يخشون أنهم سيخسرون 
الانتخابات القادمة إن طبقوا اجراءات معينة، بينما سيحصد خلفهم الفائدة. عادة ما يقول لهم 

موزر: »ربما يكون ذلك صحيحا ولكن ليس لديكم وقت حتى الانتخابا ت القادمة، المشكلة تحصل 
الآن والمواطنون يشعرون بأن الاموال لم تنفق بطريقة كفء«.

مع ذلك، تأخذ التغييرات وقتا. وجه ديوان المحاسبة النمساوي ملاحظات انتقادية لنظام التقاعد 
في البنك المركزي النمساوي سنة بعد اخرى. يستطيع الموظفون في البنك المركزي التقاعد 

بعمر خمسين سنة بمعدل تقاعد يصل الى 80000 يورو في السنة.

اخيرا، في عام 2014 وافق البنك المركزي على تغيير برنامج التقاعد. يقول موزر: »عندما تريد ان
 تجعل نظام التقاعد مستدام للمستقبل، لا يمكنك منح استثناءات لبعض الاشخاص. يجب ان 

يتحمل كل المواطنين العبأ. لقد مضى الوقت الذي مكننا من تمويل الامتيازات الخاصة من 
الاموال العامة«. 

جوزيف موزر المساءلة والشفافية والاستقلالية
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الانتوساي
كأمين عام للانتوساي، فأن موزر هو اللاعب 

الرئيسي في المجال الدولي للأجهزة الرقابية 
العليا. ينص ما يسمى بإعلاني ليما ومكسيكو 

على أن الأجهزة الرقابية العليا يجب ان تكون 
مستقلة عن الحكومة ولديها الحق ان تنشر 

تقاريرها دون تدخل الحكومة. اعاد مؤتمر 
الانتوساي في المكسيك )2007( التأكيد على مبدأ 

الاستقلالية، وذلك بعد 30 سنة من اعلان ليما 
)1977(. اعتبر هذا ضروريا لانه كان واضحا ان 

بعض الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
لا تزال تفتقر الى العناصر الرئيسية للاستقلالية.

بلغ عدد الأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة في أنحاء العالم 192 مؤسسة في 
عام 2015، وتترابط استقلاليتها وشفافيتها مع 
بعضها البعض، لأنه بدون الانفتاح، يمكن ان 

تكون استنتاجاتها مراقبة وبالتالي لا تكون 
مؤسسات فعالة. تدعم المنظمات الدولية 

مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية هذه المباديء الرئيسية. وقد تبنت 
الامم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2014 

قرارا يشدد على اهمية استقلالية الأجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة فيما يتعلق بخطة 

التنمية لما بعد 2015 – متابعة اهداف الامم 
المتحدة الإنمائية للألفية. وتتعاون الانتوساي 

مع البنك الدولي والامم المتحدة لغرض 
تقوية موقف الأجهزة العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة في الدول النامية من خلال بناء 
القدرات وتحسين انظمة المحاسبة العامة 

والمساعدة في محاربة الفساد وكذلك تسهيل 
مشاريع الأجهزة الرقابية العليا التي تهدف الى 

الحوكمة الرشيدة.

عندما بدأ موزر عمله كأمين عام للانتوساي 
في عام 2004، كان يسأل ممثلي الأجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة في الدول النامية 

بشكل منتظم: هل يتمتع جهازكم بالاستقلالية؟ 
يقول موزر: »كانوا يقولون لي »نعم«، مثلا، 

يقولون لدينا حواسيبنا الخاصة. بعد ذلك اهب 
لزيارتهم وارى انه لا توجد حواسيب في مكاتبهم 
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استقلالية الأجهزة 
العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة
نجحت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة 

المالية والمحاسبة في ترسيخ دعائم اركان 
استقلالية الرقابة المالية الحكومية في قرار 

الامم المتحدة رقم A/66/209 - "تحسين كفاءة 
الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها 

وشفافيتها عن طريق تعزيز المؤسسات العليا 
لمراجعة الحسابات"، واعترفت الامم المتحدة 

في هذا القرار، بأن "المؤسسات العليا 
لمراجعة الحسابات لا يمكنها أن تؤدي مهامها 
بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن 

الجهة الخاضعة للمراجعة وتمتعت بالحماية من 
النفوذ الخارجي". وقد حدد إعلان مكسيكو 

)2007( المباديء الرئيسية لاستقلالية الأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة: 

وجود إطار دستوري/ نظامي/ قانوني مناسب 	•
وأحكام تطبيقية واقعية خاصة بهذا الإطار. 

استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية 	•
والمحاسبة والأعضاء في المؤسسات التي 
يتمتع أعضاؤها بصلاحية جماعية متساوية، 
بما في ذلك ضمان الحفاظ على المنصب 

والحصانة القانونية أثناء الأداء العادي لمهامهم.
صلاحية واسعة كافية وحرية التصرف التامة 	•

للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في 
أداء مهامها. 

الوصول غير المقيد للمعلومات. 	•
حق وواجب إعداد التقارير بشأن أعمالها. 	•
حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية 	•

وتوقيتها ونشرها وتوزيعها.  
وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي 	•

ترفعها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 
الاستقلال الذاتي المالي والإداري وتوفر 	•

الموارد البشرية والنقدية المناسبة. 
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ولاحظت انهم يعتمدون على الحكومة لتدفع 
لهم مساهمات عضوية الانتوساي ]400 دولار/ 
سنويا[. بمعنى آخر: لم يكونوا مستقلين على 

الاطلاق.« وفي العديد من الدول لم يسمح 
حتى الوضع القانوني للأجهزة الرقابية العليا 
أن تخطط لبرنامج عملها بشكل مستقل او 

أن تنشر تدقيقاتهم.

يقول موزر أن الوضع قد تحسن بشكل 
ملحوظ في السنوات العشر الاخيرة. على 

الرغم من انه لم تستطع جميع الأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة تلبية كل 

اهداف اعلاني ليما ومكسيكو بالكامل، وعلى 
الرغم من محدودية الموارد في العديد من 

الحالات، الا انها تعمل بجد للوصول الى معايير اعلى. فإمكانياتها الادارية والتدقيقة تتحسن، 
واستقلاليتها على طريق النهوض بشكل عام. وتتمكن من الوصول الى الاعلام وتعترض على 

حكوماتها إن حاولت أن تخفض موازناتها او تحد من استقلاليتها.

يعترف موزر، انها عملية خطوة بعد خطوة، ويشدد على دور الانتوساي: »لقد بنينا شبكة من الناس 
في الأجهزة الرقابية العليا حول العالم وجميعهم مقتنعين بأن استخدام المال العام يجب ان 

يكون شفافا. ونكتب الى الحكومات وندعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المحلية كلما 
كان ذلك ممكنا.

ونتأكد من نشر تقارير التدقيق على الموقع الالكتروني. لانه عندما لا يمكن للجهاز الأعلى للرقابة 
المالية والمحاسبة ان يجعل نتائج عملياته الرقابية في متناول عامة الجمهور، فيمكن للحكومة 

ان تنكر نتائج التدقيق«.

موزر مقتنع، ان بعض الحكومات لا تزال لا تتشاطر اهداف الاستقلالية والشفافية، ولا يزال الفساد 
متفشي في العديد من الدول. ولكن امتلاك معايير دولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
يساعد المواطنين وممثلي المجتمع على محاربة ذلك. »عندما لا توجد معايير على الاطلاق، يمكن 
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الامبراطورة ماريا 
تريزا تؤسس 

غرفة المحاسبة 
لإمبراطورية 

النمسا

تسلمت 
الجمهورية 

الجديدة مهام 
ديوان المحاسبة 

من الامبراطورية 
ووضع تحت 

مجلس الدولة

حصل ديوان 
المحاسبة على 
صلاحية تدقيق 

المحافظات )بما 
في ذلك فيينا( 

وكذلك البلديات 
التي يقطنها أكثر 
من 20000 مواطن

نقلت وظائف 
ديوان المحاسبة 
النمساوي الى 
الرايخ الالماني

اعادة تأسيس 
ديوان المحاسبة 

النمساوي ضمن 
إطار الدستور 

المؤقت ديوان

منح ديوان 
المحاسبة 

النمساوي منصب 
الأمانة العامة 

للمنظمة الدولية 
للأجهزة العليا 
للرقابة لمالية 

والمحاسبة

استلم جوزيف 
موزر منصب رئيس 

ديوان المحاسبة 
النمساوي وأصبح 

امين عام المنظمة 
الدولية للأجهزة 

العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة

"عندما لا يمكن للأجهزة 
العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة ان تجعل 

نتائج عملياتها الرقابية في 
متناول عامة الجمهور، 

يمكن للحكومة  ان تنكر 
نتائج التدقيق."
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لحكومة ما ان تقول كل شيء جيد. أما عندما 
توافق دولة ما على المعايير الدولية رسميا، 

يمكنك ان توضح ان تقارير التدقيقات لا 
ينبغي أن تقدم الى الرئيس حصريا، بل أنه 

يجب نشرها كاملة.«

موزر لا يعتبر نفسه نبيا لا يصغي اليه أحد. 
فبدلا من ذلك، ينظر ايجابيا للتحسينات في 
انحاء العالم. لكنه يدرك ان هناك الكثير من 

العمل يتعين القيام به. ان استخدام التقنيات 
الجديدة والتحول من الرقابة النظامية 

الى رقابات الاداء هي التحديات الكبرى في 
السنوات القادمة امام مجتمع التدقيق.

 التسونامي
 كان تدقيق اموال المساعدة المنفقة في 

جنوب شرق اسيا بعد كارثة التسونامي في 
26 كانون الأول/ديسمبر 2004 مثال صارخ 

لاستخدام التقنيات الحديثة. ناقشت الأجهزة 
الرقابية العليا ماذا يمكن ان تفعله لتحسين 
استخدام الاموال لمصلحة الضحايا. نتج عن 
مؤتمر عقد في جاكارتا في نيسان/أبريل عام 

2005 خلق فريق عمل حول المساءلة وتدقيق 
المساعدات المتعلقة بالكوارث. وقدم الفريق 
اقتراحات عملية لتدقيق جهود المساعدات. 

تم تبني ارشادات ومعايير اصبحت الآن 
مستخدمة بشكل واسع لتدقيق مساعدات 

كوارث اخرى وبرامج مساعدات الاغاثة.

استخدم التدقيق الذي اجري بعد التسونامي 
صور الاقمار الصناعية للمناطق التي ضربتها 

الكارثة لغرض التحقق مما حدث لاموال 
المساعدات الدولية. لذا، يمكن تحديد ما 

تم انجازه في اعادة بناء المساكن واستعادة 
البنى التحتية العامة. واوضحت كذلك ماذا 
يجب عمله في المستقبل لتذهب الاموال 

للضحايا وكيفية تجنب الفساد. 

ينهي موزر حديثه قائلا، »انا متأكد انه 
بفضل هذا التقرير استفاد ضحايا أكثر من 

مساعدات الاغاثة فعليا.« 
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مبادرة الانتوساي 
للتسونامي 

تسبب التسونامي في 26 كانون الأول/
ديسمبر 2004 بأمواج وصل ارتفاعها الى 

30 م في قتل أكثر من 230000 شخصا 
في 14 بلدا. كانت اندونيسيا اكثرها تأثرا، 

تليها سريلانكا والهند وتايلندا. تبرع المجتمع 
الدولي، بعد التسونامي، بأكثر من 14 
مليار دولار كمساعدات انسانية. التقت 

عدة أجهزة رقابية عليا في اندونيسيا، في 
نيسان/أبريل من عام 2005، لمناقشة كيفية 

تدقيق المبالغ الهائلة للمساعدات التي 
تدفقت من عدة مانحين مختلفين لعدة 

مستلمين مختلفين. تم الاتفاق على انه 
يمكن استخدام تقنيات جديدة مثل نظام 
المعلومات الجغرافية. كان الهدف العام 

هو تأسيس تدقيق حسابات عالمي لتدفق 
المساعدات ذات الصلة بالتسونامي من 
المصدر الى الوجهة النهائية ومن المانح 

الى المستلم.

نتجت المبادرة عن تأسيس فريق عمل 
الانتوساي للمساءلة وتدقيق المساعدات 

ذات الصلة بالكوارث. لقد طور الفريق 
سلسلة من المبادئ التوجيهية، مثل 

المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة رقم 5500، بما في ذلك نماذج 

وحلول عملية لتدقيق المساعدات المتعلقة 
بالكوارث، مثل استخدام معلومات الجغرافية 

المكانية.

يمكن قراءة الاستنتاجات والدروس 
المستنبطة من مبادرة الانتوساي 

للتسونامي في تقرير دروس المساءلة 
والشفافية وتدقيق المساعدات المتعلقة 

بالكوارث )تشرين الثاني/نوفمبر 2008(، 
 المنشور ايضا على

   www.intosai-tsunami.org
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لدى تيرنس نومبمبه حلم، الحلم 
بحكومة نظيفة في جنوب افريقيا. 

وهو مقتنع بأنه في يوم ما سيتحقق 
هذا الحلم: يقول »لا يزال هناك 

الكثير من العمل الذي يجب القيام 
به، ولكني اعرف انه يمكن أن يتحقق، 

حتى خلال ايام حياتي«. 

رأى نومبمبه، خلال فترة حياته، حلم آخر يتحقق:                      
الغاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في بداية                         

التسعينات. منذ ذلك الحين، حصل الكثير من التقدم 
في خلق مجتمع أكثر عدالة، ولكن بقيت العديد 
من التحديات  – ارث الفصل العنصري وتحديات 

اخرى جديدة: العنف والاضطهاد وعدم المساواة في 
الحصول على التعليم والرعاية الصحية والفقر بين اجزاء                                   
من السكان ووعود حكومية اخرى لم تلبى.                                                                                                                                  

احدى المؤسسات التي حولت نفسها بعد نهاية الفصل 
العنصري كان مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا. 

كان يجب دمج مكاتب التدقيق المنفصلة في الحكومات 

القيادة تصنع الفرق
تيرينس نومبمبه

جنوب افريقيا
عدد السكان )2014(

53139528

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

350630133297 دولار امريكي

الانفاق الحكومي )2012(

38,3% من الناتج المحلي الاجمالي

المقر الرئيسي للجهاز الرقابي الأعلى 

بريتوريا )10 مكاتب اقليمية(
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المستقلة اسميا الموجودة في جنوب افريقيا 
لغاية 1993 في مكتب واحد. حصل المدقق 

العام في جنوب افريقيا على استقلاله رسميا 
في دستور 1996. في الوقت نفسه، كان يجب 

تحسين المستوى المهني لكادره جذريا 
وان يتم بناء الاحترام للمكتب لدى الجمهور. 

تبنى المدقق العام لجنوب افريقيا طريقة 
مبتكرة وشرع بسلسلة حملات ترويجية 
لتعزيز وضوحه وان يفحص الوعود التي 

قدمتها الحكومة لتحسين الخدمات العامة 
للمواطنين في انحاء البلاد.

لم تكن السنوات الاولى لحكم المؤتمر 
الوطني الافريقي أسهل السنوات بالنسبة 

لمكتب التدقيق فيما يتعلق بتحسين وضع 
استقلاليته. في الوقت الذي استلم فيه 

نومبمبه مكتب المدقق العام في عام 2006، 
كان احترام المكتب قد ازداد بشكل اساسي 

ولم تعد استقلاليته موضع تساؤل.
كانت اولوية نومبمبه هي ان يظهر للشعب 

ما الذي يمكن أن يتوقعه من المكتب 
الوطني للتدقيق. 

لقد ركز على وضوح المؤسسة. زار القادة
السياسيين في البلاد وبذل جهدا كبيرا 

لتحفيز كادره. حيث يجب ان يشعر كامل 
الكادر انه ملتزم وفخور بتقارير المدقق العام 
المنشورة. نومبمبه المحاسب المدرب عمل 

في الشركات الدولية في جنوب افريقيا، 
وانضم الى مكتب التدقيق الوطني كنائب 

للمدقق العام في عام 2000.
وشارك المدقق العام في جنوب افريقيا بشكل 

فعال لتبني المعايير، عندما طورت الانتوساي 
المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة في عام 2002. وبالتالي، كان عليه 
تطوير مستوياته المهنية لغرض اداء تدقيقاته 

تماشيا مع هذه الارشادات. وحيث تبين انه من 
الصعب ايجاد اشخاص مؤهلين، قرر المدقق 

العام تدريب فريقه من المهنيين.
يقول نومبمبه بفخر »عندما بدأنا كان لدينا 
اقل من عشرة محاسبين مؤهلين. عندما 

استلمت منصب المراقب العام في 2007 كان 
هناك حوالي 200 محاسب قانوني، اما الآن 

فلدينا أكثر من 500 
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تيرينس  نومبمبه
المـدقق العـــام

فـي جنوب 
افريقيـا

المدقق العام لجنوب افريقيا من عام 2006 
لغاية عام 2013. ولد تيرينس نومبمبه عام 

1961. حاصل على شهادة البكالوريوس في 
الاقتصاد من جامعة ترنسكي، ودرجة شرف 

في العلوم المحاسبية من جامعة جنوب 
افريقيا، وهو مؤهل كمحاسب قانوني في 
معهد جنوب افريقيا للمحاسبين القانونيين. 

لديه دكتوراه فخرية في العلوم المحاسبية 
من جامعة والتر سيلولو.

كان مدققا ومسؤولا ماليا في شركات 
خاصة كبرى وعمل كنائب للمدقق العام 

في جنوب افريقيا للسنوات 2000 لغاية 
2006. أصبح في عام 2014 رئيس مجلس 

الادارة في معهد جنوب افريقيا للمحاسبين 
القانونيين.

تأسس مكتب المدقق العام في جنوب 
افريقيا في عام 1911. تم تجديد ميثاقه 
القانوني في دستور عام 1996. شعاره 

"التدقيق لبناء ثقة المواطن"
موازنة المدقق العام في جنوب افريقيا 

)2014(: 2536 مليون راند )184 مليون يورو(. 
عدد موظفيه )2014(: 3145 

الموقع الالكتروني:
www.agsa.co.za



32

محاسب قانوني ضمن كادر يشمل ما يقرب من 3000 شخص«، كانت قفزة كبيرة في مهنية 
المؤسسة.

كانت احدى طرق مليء الفجوة هي خلق تأهيل جديد للمدققين الذين لم يحصلوا على شهادة 
المحاسب القانوني والذين اكتسبوا خبرة كافية في الفترة السابقة. تم تسميتهم »المدققين 
الحكوميين المسجلين«. انتقل العديد منهم من مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا الى 

وزارات حكومية اخرى. وفقا لما قاله نومبمبه، كان لوجودهم تأثير ايجابي على المستوى العام 
للمحاسبة في الحكومة.

في نفس الوقت، بدأت برامج تطوير القيادات، مما عزز الشعور بالاستراتيجية المشتركة لدى 
موظفي الدرجات العليا في مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا. يقول نومبمبه: »انا شخصيا 

اشعر بقوة ان القيادة مهمة. يحدد القادة الذين على رأس المؤسسة رؤيتها ويحفزون كادرها. 
تظهر التجارب انه في حال عدم وجود القيادة، لا يمكنك النجاح على الاطلاق. ان المؤسسات التي 

يكون ادائها جيدا بشكل استثنائي هي تلك المؤسسات التي تكون قيادتها، من الاعلى، تحتضن 
مبدأ الادارة الرشيدة«.

)clean audits( تدقيقات نظيفة
لغرض اظهار ما يمكن ان تنجزه ادارة جيدة في المؤسسات الحكومية دعم مكتب المدقق العام 

في جنوب افريقيا الاطلاق الوطني لمفهوم »التدقيقات النظيفة« )clean audits(، أي التدقيقات 
التي لا تحتوي على تحفظات سلبية عن المؤسسة الخاضعة للتدقيق. يستذكر نومبمبه، أن عدد 
المؤسسات التي استلمت »تدقيقات نظيفة« كان قليلا – اقل من 10% - ولكن كان هناك تحسن 
ثابت في المؤسسات التي تخلفت. ويشير الى »ان الشيء المشترك الوحيد في المؤسسات التي 

حصلت على »تدقيقات نظيفة« كان التزام قياداتها«. 

ان التدقيقات النظيفة ليست فقط للاستخدام الاحصائي. ففي العديد من البلدان، وليست جنوب 
افريقيا استثناءا، تكون ادارات المؤسسات الحكومية ضعيفة والموظفين العموميين عرضة 

للرشوة. نومبمبه مقتنع من ان اية حكومة تريد ان تكون محترمة من شعبها، وان تجذب اموال 
المانحين وموارد اخرى للقضاء على الفقر عليها ان تعمل بطريقة اخلاقية.

كيف يمكن للتدقيقات النظيفة ان تساهم في ذلك؟ يوضح نومبمبه قائلا، »نمت ثقتنا بأننا يمكن 
ان نحصل على التدقيقات النظيفة في جنوب افريقيا عندما اكتشفنا ان الموضوع يتمحور حول 
الالتزام بالمبادئ الأساسية.« ويشرح نومبمبه انه يعني الانضباط في حفظ السجلات وفي إعداد 

الصكوك والأرصدة وأن يكون هناك من يشرف على كامل العملية. وثانيا يجب التركيز على تكليف 
الاشخاص المناسبين للقيام بالعمل. ليس فقط فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية، ولكن كذلك 
بالبرامج الحكومية لتقديم الخدمات للشعب. وعلى المدققين ان يبلغوا بثبات عن اداء الحكومات 

ويضمنوا التحقق المستمر من موثوقية ودقة المعلومات. ثالثا، يجب وضع لجان تدقيقية في 
الفروع التنفيذية للحكومة وعلى البرلمان ممارسة حقوقه في الاشراف. 

تيرينس نومبمبه القيادة تصنع الفرق
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تسلط تقارير مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا، سنة بعد اخرى، الضوء على انتشار هدر المال 
العام، وعلى برامج غير مثمرة او نفقات غير عادية من قبل مؤسسات الحكومة. يقول نومبمبه أنه 

بالرغم من هذه الملاحظات الانتقادية فإنه لم يقع بمشاكل مع الحكومة.

شخص المدققون في تقاريرهم لماذا يحدث الفساد واين يحدث ومن المتورط. واظهروا انه مهما 
انجزت الحكومة فأن بإمكانها ان تنجز أفضل إذا اتبعت اجراءات الشفافية والادارة الرشيدة في 

الانفاق. يقول نومبمبه، »ان استنتاجاتنا تستند على حالات حدث فيها سوء ادارة، مثلا في مجال 
المشتريات. فهو أحد أكبر المجالات في الانفاق الحكومي وايضا مورد كبير للفساد«.

رغم ذلك، كثيرا ما لا يمكن كشف الفساد على الاطلاق لأن العديد من الامور في الحكومة تحدث 
خلف الكواليس ولأن العمليات غير شفافة. ادخلت وزارة المالية في جنوب افريقيا، مؤخرا، وحدة 
خاصة ضمن الخزينة الوطنية لمراقبة المشتريات. تم تخويل موظفين عموميين لتشريع هذه 
الرقابة، وهذا يعني تحسن كبير في المشتريات الحكومية. يمكن للوزارة الآن ان تمتلك مكافحة 

الفساد، بدلا من اعتمادها على ابلاغ مدققي مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا. يتوقع 
نومبمبه ان الاشخاص الذين تجاهلوا ارشادات الخزينة مسبقا سوف يكونوا اقل ميلا لخرق 

القواعد.

في جنوب افريقيا، بدأ مكتب المدقق العام بممارسة تدقيق الاداء، على نطاق صغير. يقول 
نومبمبه، »من وجهة نظري فإن العديد من التدقيقات التي اجريناها كانت، بطريقة ما، حول الاداء، 

يمكن القول، عن ضعف الأداء«، مشيرا الى مؤسسات الحكومة التي لم تكن تعمل على الاطلاق. 
»ركزنا على المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بالمتطلبات الاساسية للتدقيق النظيف. لم 

تستجب لنتائجنا، لم تكن هناك تبعات على سوء الادارة واهمال القوانين. في هذه الحالات، كانت 
اولويتنا الاولى هي الحصول على الحقوق الاساسية. ما دامت تلك الامور لم تعالج، فإن تدقيق 

 الاداء سوف لن يساعد. سوف يجد مدققونا نفس النتائج السيئة مرة بعد اخرى«.
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 حملات ترويجية
عندما بدأ نومبمبه العمل في مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا في عام 2000، لم يكن من 

عادة المكتب ان يصل الى الجمهور وكانت تقاريره تحضى باهتمام محدود. بادر نومبمبه بسلسلة 
من الحملات الترويجية لغرض ايصال نتائج تقارير مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا الى 

الجمهور، وتنظيم طاولة مستديرة مع مسؤولي الحكومة والشخصيات المؤثرة التي تتمتع 
بمصداقية في المجتمع المدني. وعندما تقاعد من منصب المدقق العام كان مندهشا من 

الاعتراف الذي كسبه مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا، يقول مازحا: »لم اسمع ابدا هذا الكم 
من المديح لمكتب من المفروض ان لا يمتلك شعبية«.

وفقا لما قاله نومبمبه، فإن الجهود التي بذلها لجعل مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا مرئيا 
كمؤسسة في الاعلام وبين القادة السياسيين قد نجحت. وحتى بين تلك الجهات بالمؤسسات 

الحكومية والبرلمان وفي البلديات التي انتقدها المكتب. »كوننا انتقاديين جعلنا ربما غير 
محبوبين. ولكن فهم الجميع تصميمنا على ان نظهر الاشياء التي كانت تسير بصورة خاطئة 

ونيتنا ان نجعل من جنوب افريقيا دولة أفضل«.

لغرض لتجنب اللوم الحاد، تعهد مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا ان يناقش نتائج عمله 
أولا مع القيادة في مجلس ادارة المؤسسة التي دققت، قبل ان يجعلها في متناول الجمهور. وأن 

الحديث مع المسؤولين الحكوميين بشكل خاص سلفا يسهل من قبولهم لوجود شيء ما في 
دوائرهم يحتاج الى تحسين. استثمر مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا في تشجيعهم على 

سن التغييرات. يقول نومبمبه: »استخدمنا في مكتب المدقق العام شعار: »تحدث إليهم قبل ان 
تتحدث عنهم«. يعتقد ان ذلك جعل من مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا أكثر قبولا لدى 

الحكومة وبالتالي لدى الرأي العام. 

 تقارير لوحة القيادة
التقى نومبمبه مع مجلس الوزراء ومع وزراء منفردين للحكومات المحلية والوطنية، ومع عمد 

ومسؤولي كل بلدية في جنوب افريقيا، ليبين لهم ما الذي يجب عليهم عمله، فقد ادخل ما يسمى 
بـ »تقارير لوحة القيادة« ليشير الى ما كان يسير بطريقة جيدة والى ما لم يكن يسير بطريقة جيدة 

في مستويات معينة من الحكومة.

ان تقارير »لوحة القيادة« تقيس فاعلية المؤسسة الحكومية بثلاثة طرق. اولا، اداء قيادتها، كيف 
تشرف وتشرع الحوكمة وتوفر الموارد وتستخدم الخطاب الاخلاقي. ثانيا، مدى فاعليتها في جعل 

انظمتها الادارية صحيحة، وفي الرقابة الداخلية والفحوصات وموازنة تدفق المعلومات. ثالثا، 
تقيس لوحة القيادة كيف تعمل الهياكل الحكومية الرقابية: لجان التدقيق والمدققين الداخليين 

ولجان المخاطر – أي كل شيء يدعم الوزير أو مدير القسم او المدير المحلي ليقوم بعمله على 
الوجه الصحيح.

يقول نومبمبه، »ان نموذجنا ببساطة، هو تكليف الاشخاص المدربين بشكل مناسب للقيام 
بالعمل والإشراف بشكل مباشر وعدم تفويض المساءلة واستخدام تدقيقات داخلية وهياكل 

حكومية اخرى لتكون عيناك واذناك على الارض والتصرف وفقا لتلك المعلومات«.
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تم جذب انتباه البرلمان الى نتائج تقارير »لوحة القيادة« ليتكمن من مساءلة فرعه التنفيذي في 
الحكومة. اكتسبت اللجان البرلمانية عادة مراقبة هذه المعلومات من مكتب المدقق العام في 

جنوب افريقيا عن كثب. وفقا لما يقول نومبمبه، يستخدم البرلمان تقارير لوحات القيادة 
بصورة منتظمة كطريقة للاشراف على الحكومة.

 التجربة الافريقية
استضاف مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا في عام 2010 مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الإنتوساي( في جوهانسبيرغ. تمت بهذه المناسبة المصادقة 
على المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. من المتوقع ان يزداد عدد 

التدقيقات النظيفة عندما يتم قبول معايير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هذه بشكل 
اوسع لدى الأجهزة الرقابية العليا حول العالم. يعتقد نومبمبه ان هناك طريقة واحدة لتحقيق 

ذلك، وهي تقاسم تجربة جنوب افريقيا في »التدقيقات النظيفة« و«تقارير لوحة القيادة« مع دول 
اخرى وبشكل خاص في افريقيا.

تعتبر جنوب افريقا، في العديد من الاوجه، دولة متقدمة ومتطورة نسبيا، في الوقت الذي تخدم 
فيه دكتاتوريات طويلة الأمد في دول افريقية اخرى ولها سمعة سيئة في نهب موارد الحكومة. 
ولغرض توسيع نطاق خبرة مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا استخدم نومبمبه هيكلية 

المنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة »الافروساي«، اولا في الدول الافريقية 
الناطقة باللغة الانكليزية وبعد ذلك في الدول الناطقة بالفرنسية والعربية والبرتغالية ايضا. 

يقول، »تقوية القيادة في افريقيا مهمة، كمدقق عام عليك ان تتمكن من تحليل المعلومات ثم 
اقناع السياسيين. لان الحديث مع السياسييين دون تقديم النتائج لهم هو مثل سياقة سيارة 

دون لوحة قيادة. ذلك يوضح لماذا كانت تقارير لوحة القيادة هذه مهمة جدا لتعزيز قيمة وفائدة 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة«.

ويعلل نومبمبه أن الأمر يتعلق أيضا بالتواصل، فلتواصل يتم بطريقتين: الأولى هي أنه على 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان تظهر انها مؤسسات مستقلة يمكن للجمهور ان يثق 
بها وأنها تطبق الاستقلالية في معايير تدقيقها وفي انظمة رقابتها المهنية وفي القضايا الاخلاقية 
والشفافية. والجزء الثاني يتمحور حول الطريقة التي تعرض بها مؤسسة التدقيق العليا مخرجات 

تقاريرها والطريقة التي توصل بها نتائجها الى التنفيذيين، والسياسيين والجمهور الواسع.

 الفساد
يعترف نومبمبه، انه لا يمكن القضاء على الفساد نهائيا. ولكن يمكن السيطرة على مخاطر الفساد 

عندما يكون النظام قويا. لذا، فإنه يعتقد، ان على الحكومات تقوية انظمة رقابتها كشرط اساسي 
مسبق لايقاف الفساد. »يبين تحليلنا انه عندما تكون الانظمة ضعيفة جدا، تكون الرقابة مرتخية 
جدا. حتى وان جاء الشخص للعمل في الحكومة بأفضل النوايا فأنه يميل للمشاركة في اهمال 

قواعد الادارة الرشيدة«. 

تدرب كوادر مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا للتعرف على الجذور المسببة للفساد. يقول 
نومبمبه لفريقه بشكل متكرر: »ركزوا على الرقابة الداخلية. ان كانت الرقابات الداخلية ضعيفة، 

تيرينس نومبمبه القيادة تصنع الفرق
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فإن كل شيء يسير خطأ. تتعلق تقارير لوحة 
القيادة الخاصة بنا بفعالية الرقابة الداخلية، 

على مستوى القيادة، وبعملية الابلاغ وبلجان 
التدقيق والمدققين الداخليين. عندما تتبنى 

الحكومة هذه المباديء، تأتي بالكثير من 
التحسن في توفير الخدمات الى الفقراء«.

كثيرا ما صرح نومبمبه كمدقق عام: »يجب 
الاعتراف بكل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة كمؤسسة تصنع فرقا في حياة المواطنين«. 

ويضيف الآن: »يدفع هذا الشعار الثقافة في مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا. ان استطعت 
جعل كل الموظفين الـ 3000 يؤمنون بذلك، سوف تجعل مؤسستك تفوز بالجزء الاكبر من 

المعارك«.

يستذكر نومبمبه انه تم تطبيق الشعار بطريقتين. الاولى هي جعل كل الكادر يلتزم به. وقد التحق 
عدد من الناس بالمكتب لأنهم لم يجدوا عملا في مكان آخر، والتحق آخرون لأنهم شعروا انه مكان 
يمكنهم فيه ان يصنعوا فرقا. فهم يعودون إلى منازلهم مندفعين ومتطلعين للذهاب الى العمل 

في اليوم التالي، لأنهم رأوا التحسينات التي قدمت للناس. وساعد ذلك ايضا في تقليل الصراع بين 
المدققين والجهات الخاضعة للرقابة. فبدون ان تهدد استقلالية المدقق العام، ساعد ذلك على 

توضيح التوقعات وشرح السبب وراء الأهمية العالية لنشاطات التدقيق الحكومي.

»ساعدنا في التواصل مع القادة الحكوميين والسياسيين. لاحظوا الصدق والامانة والنزاهة 
بالطريقة التي نقوم بها بعملنا. لقد رأوا اننا لم نرد ان نعقد الامور، بل اننا نريد جعل جنوب افريقيا 

بلدا أفضل لكل من يعيش فيها«.

 عد المساكن والطرق وحنفيات المياه
ان الطريقة الرئيسية التي ساهم بها مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا في تحسين الخدمات 

للمواطنين هي من خلال نطاق تدقيقاته، حيث تم التركيز على تكميم ما وعدت به الحكومة 
وتأكيده. ان اعلنت الحكومة خططها لبناء مئة منزل، يتحقق المدققون من ان مئة منزل قد بني 

فعلا. ان اعلنت خططها لتوفير الماء لعدد معين من الناس، فأنهم يدققون ذلك ايضا.

»كان من المهم لنا ان نتأكد من ان الحكومة لا تضلل الناس من خلال قولها انها قامت بالكثير 
من الاعمال دون أن يتم تقييم هذه المعلومات. فنحاول ان نضمن ان الحكومة مجتهدة عندما 

تعد بالاشياء«.

مثال آخر هو في مجال نظام الصحة العامة في جنوب افريقيا. يزور المدققون المستشفيات 
وينظرون الى ما يفعله الاطباء والممرضون، ويتحققون من الادارة. فيسألون المرضى كيف كانت 

تجربتهم. حيث يجب ان تكون العلاجات متناسبة مع ما يعد به الاطباء. »كان مدققونا يلفون 
المستشفيات في كل البلد. وجدوا العديد من الاخطاء بسبب عدم ادارة الاطباء لعملهم بشكل 

مناسب. كانوا اطباء جيدين، ولكنهم لم يتمكنوا من التأكد إن كانت فرقهم تقوم بعمل جيد."

تيرينس نومبمبه القيادة تصنع الفرق
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ذهب مدققوا مكتب المدقق العام في جنوب افريقيا الى المدارس والى مكاتب المقاطعات 
ليتحققوا من ان كانت الادارات شكلت بطريقة تحسن النظام التدريسي في البلاد. في مجال 

الاشغال العامة، تفحصوا المنشئات التي وفرتها الحكومات والمجتمعات. في العديد من الحالات 
وجدوا نقص في انظمة الرقابة لمراقبة الاشغال العامة التي نفذت. يختار مكتب المدقق العام 

تلك النشاطات التي يعتبرها أكثر مخاطرة عندما يختار المدرسة او المستشفى للتدقيق. جزء من 
نموذج المخاطرة هو حجم المنشأة. يزور المدققون كل المستشفيات الرئيسية عبر البلاد. تبدأ 
وزارة الصحة، الحاقا بتوصياتهم، بتعيين الخريجين للعمل على نظام ادارة الصحة. يعمل هؤلاء 

الناس اليوم ايضا في المحافظات لتقوية قدرات الادارة لنظام الصحة.

يقول نومبمبه انه دور دستوري للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان تحمي مصالح دافعي 
الضرائب. ولكن المناقشات السياسية حول الضرائب هي عالم البرلمان. لا يتكلم مكتب المدقق 
العام في جنوب افريقيا نيابة عن دافعي الضرائب، هذا هو واجب البرلمانيين المنتخبين. »كل ما 

نفعله هو توفير المصداقية للبرلمانيين للقيام بعملهم بصورة دقيقة وموضوعية.«

جلبت حملة التدقيقات النظيفة وتقارير لوحة القيادة الكثير من التقدم. يعتقد نومبمبه انه ان 
استطاع العالم المتقدم من الحصول على حكومة نظيفة فليس هناك ما يوقف جنوب افريقيا 
من انجاز ذلك ايضا. كل ما تحتاجه هو التزام القيادة: »بذلك تصبح جنوب افريقيا مكانا مختلفا 

فيما يتعلق بالحوكمة«. 

تيرينس نومبمبه القيادة تصنع الفرق
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تحتاج الى شجاعة لتصبح مفوضا في 
مفوضية التدقيق في الفيليبين. 

هايدي ميندوزا، نائب المدقق العام، 
قدمت شهادتها مؤخرا في مجلس 

الشيوخ في الفيليبين. 

كانت الشهادة حول تدقيق نفذ في عام 2001، عندما كانت 
لا تزال مدقق في مفوضية التدقيق. تعامل التدقيق مع 
قضية مغالاة في اسعار وتزوير وثائق من قبل مسؤولين 

في حكومة محلية في مدينة في العاصمة مانيلا. بعد 
عشرة اعوام، في عام 2010، أصبح عمدة تلك المدينة نائب 
رئيس الفيليبين. وبعد ذلك، في عام 2014، أعلن المحافظ 

السابق الذي أصبح نائبا للرئيس انه ينوي ان يترشح 
للرئاسة في عام 2016.                                                                                                     

تم استدعاء ميندوزا الى مجلس الشيوخ للشهادة
بعد اكتشافات جديدة تتعلق بالحقائق التي كتبتها                             
هي وفريقها في تقريرهم منذ 13 عاما.                                           

تم، في ذلك الوقت، رفض القضية على اسس فنية،
رغم ان العديد من الناس ادعوا انهم عملوا كدمى

للعمدة السابق.  كشفت ميندوزا، الآن، في شهادتها،  
أن منزلها فتش مرتين – يبدو من قبل اشخاص كانوا 

وجه الثقة والامل
هايدي ميندوزا

الفيليبين
عدد السكان

100096496 نسمة

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

272066554886 دولار امريكي   

النفقات الحكومية )2012(

16,4% من الناتج المحلي الاجمالي

المقر الرئيسي للجاهز الرقابي الأعلى

مانيلا )13 مكتب اقليمي(

هايدي ميندوزا وجه الثقة والامل
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يبحثون عن وثائق تتعلق بهذه القضية. 
تقول: "كان الوضع خطيرا جدا، وبسبب 

شهادتي احتجت الى حماية أكبر".

في الحقيقة، لم تكن المرة الاولى التي 
تعاملت بها ميندوزا مع تهديدات جدية من 

اناس في مواقع قوية. اجرت في عام 2005 
تحقيقا في مزاعم في قضية فساد المراقب 

العام في القوات المسلحة، بعد طلب من 
أمين المظالم، المكتب المكلف بمقاضاة 

قضايا الاحتيال في الفليبين.

سافر اثنان من ابناء المراقب العام الى 
الولايات المتحدة وتم ايقافهما من قبل 

ضباط الهجرة عند دخولهما البلاد. ووجدوا 
انهما يحملان مبلغ هائل من النقود. جاءت 

والدتهما لانقاذهما وابلغت مكتب الهجرة 
الامريكي بأن النقود هدية، والتي تسمى في

الفليبين نقود توديع. اوضحت المرأة ان 
زوجها، كان جنرالا وان كلما كان هناك عقد 

يحتاج الى موافقة مكتبه، فيعطيه المجهزون 
نقود للتسوق كلما سافر خارج الفليبين. 

وطمأنت مكتب الهجرة انه ليس هناك شيء 
غير عادي.

اخذ مكتب الهجرة القضية بشكل جاد جدا 
وابلغ مكتب أمين المظالم في مانيلا. 

عندما طلب أمين المظالم من مفوضية 
التدقيق اجراء تدقيق تم تعيين ميندوزا 

رئيس لفريق التحقيق المشترك من 
مفوضية التدقيق ومكتب أمين المظالم.

ولكن أمين المظالم استقال في عام 2005 
وطلب سلفه منها وقف التحقيق لان مكتب 

أمين المظالم سوف يستخدم مكان عملها 
كمكتبة.

ولم يكن رئيس مفوضية التدقيق مهتما 
باستمرار التحقيق ايضا. استقالت ميندوزا 

من مفوضية التدقيق في عام 2006. 

عرفت ميندوزا، في كانون الأول / ديسمبر 
من عام 2010، وكانت تعمل في حينه مع بنك 
التنمية الاسيوي، بأن أمين المظالم أسقط 
الشكوى ضد المراقب العام لضعف قضية 

هايدي ميندوزا وجه الثقة والامل

هايدي ميندوزا
مفوضيـة التدقيـق 

في الفليبيـن
مفوض مفوضية التدقيق في الفليبين منذ 

عام 2011، بعد استقالتها من المفوضية 
في عام 2006.

ولدت هايدي ميندوزا في عام 1962 
وتحمل شهادة الماجستير في الادارة 

العامة من جامعة الفليبين وإحدى ادارات 
الامن الوطني في كلية الدفاع الوطني 
في الفليبين. شغلت عدة مناصب في 

مختلف المؤسسات، من بينها بنك التنمية 
الاسيوي، وعملت مستشارة في المفوضية 

الاوربية والبنك الدولي.

أنشأ مكتب المدقق في جزر الفليبين، سلف 
مفوضية التدقيق، في عام 1899. حدد 

تفويض مفوضية التدقيق الحالية بالمادة 9- 
د من دستور الفليبين. ان مفوضية التدقيق 

مكلفة بتدقيق كل الايرادات والموارد 
ونفقات الحكومة الاخرى وكل فروعها. تتألف 
مفوضية التدقيق من رئيس ومفوضين.    

الموازنة: )2014( 8 مليار بيزوس فليبيني 
)155 مليون يورو(. 

عدد الموظفين: أكثر من 8000 

 الموقع الالكتروني:
www.CoA.gov.ph
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الحكومة ضده. تعجبت ميندوزا وقررت ان تكشف تقرير التدقيق الذي عملت عليه. تستذكر قائلة: 
»مضيت الى حملة كاملة من الابلاغ عن المخالفات«. بالتالي، استقالت من وظيفتها في بنك 

التنمية الاسيوي واجبرت على الانتقال من مكان الى آخر نتيجة قرارها بنشر ما شعرت بانه قضية 
خطيرة من الظلم. 

في بداية عام 2011 تم تعيينها مفوضا في مفوضية التدقيق. منذ تلك اللحظة احتاجت الى حماية 
 امنية، فإنخراطها في قضايا فساد يعني ان حياتها تحت التهديد في الفليبين. تقول بطريقة 

 واقعية، »لدي على الاقل اربعة او على الاكثر اثنا عشر حرس حماية كل مرة اخرج فيها«.

 ثقافة الفساد
تقول ميندوزا، أنها استلمت في اليوم الاول بعد عودتها الى المكتب 4000 رسالة شكوى الكترونية، 

وتهاني وطلبات تدقيق. كان ذلك مؤشرا للثقة بها في منصب المفوض. منذ ذلك الحين، تحسنت 
بيئة مكافحة الفساد بشكل جوهري. اعيد تأسيس العلاقة بين أمين المظالم ومفوضية التدقيق. 

حيث ان مفوضية التدقيق ليس لديها السلطة القانونية لمقاضاة مشبوهي الفساد، بل تحول 
القضية الى أمين المظالم عندما يسفر التدقيق عن مؤشرات فساد. تم عزل رئيس القضاء، في 

سنتها الثانية في المكتب، بالمعلومات التي وفرتها الى أمين المظالم. حيث نجح في توجيه 
اتهامات نتج عنها حبس احتياطي لثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ على الاقل، نتيجة تقرير 

مفوضية التدقيق حول فضيحة ما يسمى »الدعم لدوافع انتخابية« المتعلقة بسوء استخدام 
اموال عامة معينة.

تقول ميندوزا، »تابع الجمهور الفليبيني عن كثب التحقيق في العمدة السابق الذي أصبح نائبا 
للرئيس والذي اراد ان يترشح للرئاسة. لقد ولد نوع من اهتمام الجماهير الذي لطالما اردته. لو 

كان لدينا هذا النوع من الاهتمام في عام 2001، لربما لم تكن لدينا مشاكل اليوم«.
تعترف ميندوزا، ان الفليبين غارقة في الفساد. »ان الناس تميل الى القبول به. ولكني اريد التخلص 
من الشعور بأن الفساد هو طريقة للحياة. اريد ان يكون هناك امل في قلوب الناس في أن الامور 

ستتغير«.

تقول ميندوزا توضيحا للفساد الواسع الانتشار في بلدها، أنه عندما تكون الموارد قليلة والحاجات 
تنافسية، هناك دائما ميلا للحصول على شيء أكثر قليلا مما هو مقبول،. يأخذ الفساد عدة 

اشكال، مثل المشاريع الشبحية لبناء الطرق أو التسليم الشبحي لكتب دراسية بوثائق مزورة او 
دفعات لسلع لم توفر ابدا، وموظفون اشباح يستلمون صكوك رواتب شهرية ولكنهم لا يأتون ابدا 

الى المكتب ودفعات لا يتم الابلاغ عنها وضرائب لم تدفع او موارد حكومية مختلسة. 

تطبق مفوضية التدقيق »طريقة الاستناد للمخاطر الموحدة« لاختيار اولوياتها. انها تقيم المخاطر 
الادارية الموجودة وتقيم المخاطر المتبقية التي لم ترصد من خلال الرقابة العادية. عندها تركز 

على القضايا التي لها تأثير كبير ومخاطر أكبر عند حصولها. تستلم مفوضية التدقيق طلبات حول 
تدقيقات فساد من مكتب أمين المظالم، ولكن تستلمها ايضا من السياسيين. يمكن لرئيس 

مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ان يطلبوا اجراء تحقيقات.

تمارس مفوضية التدقيق، بالاضافة الى الطلبات المحددة، التدقيق المالي وتدقيق الامتثال 
لكل الدوائر الحكومية، على المستوى الوطني والمحلي على حد سواء، وعلى اساس سنوي. ان 
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الخدمات اللوجستية هي المعوق الرئيسي. »لدينا آلاف البلدات – المناطق المحلية – ولدينا 
العديد من الجزر. ليس من السهولة الذهاب الى كل الاماكن، لا تركب طائرة فقط، عليك ان تركب 

الحافلات، وتركب العبارة او البانكا )نوع من انواع القوارب(، وتسير لاميال او تمتطي حصانا. ان تكون 
مدققا في الفليبين هو حقيقة وظيفة مغامراتية«.

 النزاهة والاعلام
تقول ميندوزا، أنه على الرغم من الرواتب الحكومية الواطئة، مقارنة بما توفره شركات التدقيق 
الخاصة، ليس لدى مفوضية التدقيق مشكلة في توظيف الأشخاص، انهم راضيون بمستوى 

التعيينات، وقد تخرج معظمهم من مدارس جيدة كمحاسبين قانونيين، ويستمتعون بالعمل 
لدى مفوضية التدقيق. 

تعترف ميندوزا انه من الصعب تجنب الرشوة في المؤسسة. تقول، كمدقق حكومي فأنك تعود 
للمؤسسة التي تمارس عليها الرقابة وسوف يحاول الخاضعون للتدقيق دائما ان يقدموا امتيازات 

لغرض التهرب من بعض القواعد والمخالفات. »نحن حريصون على ضمان النزاهة. نحن نشطاء 
في الانتوساي. في الحقيقة، نحن مشاركون في التدريب الاول للإنتوساينت في آسيا مع الأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة الاسيوية الاخرى«.

تنشر مفوضية التدقيق كل تقاريرها التدقيقية على موقعها الالكتروني، دون استثناء. هناك 
مواقع الكترونية اخرى لتقارير تدقيق مشاركة المواطنين وتقارير تدقيق الكوارث. وتقدم التقارير 

ايضا الى مكتب الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ووكالات الرقابة الأخرى، والاعلام ولكن 
ليس دائما. علاقة ميندوزا مع الصحفيين جيدة، ولكن العمل مع الاعلام في الفليبين، كما تقول 

ميندوزا، فيه مخاطر، »انهم يركزون على القضية التي يمكن بيعها. انهم يأخذون تقاريرنا التدقيقية 
ويحولون نتائجنا الى شيء أكثر جاذبية للجمهور. في بعض الاحيان يجعلون من قضايا التدقيق 

قضايا مثيرة. في احدى القضايا، أبلغنا انه ليس هناك سجل بقوائم الرواتب في احدى المدن، 
ولكن صحف الفضائح نشرت انها قضية موظفين اشباح. أصبح الخبر نجاحا لان أحد الاشخاص 

المتورطين هي عمدة وزوجة لعضو مجلس الشيوخ الذي كان يحقق في قضية فساد قمنا 
بتدقيقها في عام 2011«. 

 الكوارث الطبيعية
ان الفليبين هي واحدة من أكثر دول العالم تعرضا للكوارث الطبيعية. ضربها في عام 2013 اعصار 

يولاندا )والمعروف ايضا بإسم هايان(. غيرت هذه المأساة الطريقة التي تنظر بها مفوضية التدقيق 
الى تدقيق الكوارث. »عندما تدقق تبحث دائما عن التوثيق، وهو ما نسميه بدرب التدقيق«. 

وهنا تأتي الكارثة. يدمر الاعصار كل شيء، حرفيا. كان هناك خط طويل من الضحايا ينتظرون 
المساعدة. قال الموظفون الحكوميون للناجين: »يجب ان تظهروا وثائقكم التعريفية قبل ان 

نعطيكم حزمة المساعدة’. فقال الضحايا: ماذا؟ كان هناك فيضان، وعاصفة كبيرة، انجرفت منازلنا 
بعيدا، لقد دمرت وثائقنا. اي نوع من الوثائق التعريفية تريد؟«
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كان المدققون يراقبون توزيع المساعدات ليضمنوا وصول المساعدة الطارئة الى الضحايا. 
وكان عليهم ان يختاروا بين المساءلة والتسريع. اراد موظفوا الحكومة ان يعملوا بسرعة ولكن
لا يمكنهم صرف كمية هائلة من السلع دون اتباع الاجراءات. لذا، تم تسهيل قواعد المساءلة. 

تحت حالة الطواريء في المناطق المبتلاة يمكن وضع المناقصة العامة على جهة، ليمكن اجراء 
المشتريات الطارئة بسرعة. تقرر ايضا ان يتم تدقيق كل عملية مالية تتعلق بالكارثة بشكل فوري. 
المساعدات الطارئة المتكونة بشكل اساسي من السلع الاستهلاكية مثل الغذاء، الماء والملجأ. 

لا يمكن للتدقيق الذي يجري متأخرا ان يفحص ماذا جرى للمواد الغذائية القابلة للتلف. حشدت 
مفوضية التدقيق، لهذا الغرض، فرق تعمل على اساس 24 ساعة. ذهبت الفرق الى المخازن 

الواقعة خارج المناطق التي تضررت بالاعصار مباشرة. 

التحقت ميندوزا شخصيا بالفريق الذي ذهب الى المخازن الواقعة في جزيرة سيبو لتوثيق الجرد 
والتوزيع. لم يكن قد تم استعادة الكهرباء عندما وصلت الى هناك. استخدم المدققون حاسباتهم 

المحمولة وهواتفهم الذكية لاضاءة المخزن. تقول ميندوزا: »لم نكن نستطيع الانتظار حتى 
استعادة الكهرباء. كان مدققونا هناك وكانوا قادرين على اتخاذ قرار التدقيق في الوقت والمكان 
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مخـــاطر النزاهة والانتوساينت
ان الإنتوساينت هي اداة تقييم ذاتي طورتها محكمة التدقيق الهولندية خصيصا للأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان 
تستخدم الاداة لتحليل مخاطر نزاهتها وتقييم نضج نظام ادارة النزاهة لديها. ان الاداة تهدف 

إلى تجنب الفساد وتسفر عن توصيات للإدارة لدعم نزاهة المؤسسة.
انها "اداة برمجية" تمكن المستخدم من تصميم سياسة نزاهة حسب الطلب وفي نفس 

الوقت تمكنه من رفع وعي الموظفين.
يجري التقييم الذاتي خلال ورشة عمل منظمة مدتها يومين يديرها ميسر مدرب.

ان الغرض من الاداة هو حماية كوادر الأجهزة الرقابية العليا المعرضين للاغراءات )مثل 
محاولات الاتصال الدائم بالمدققين او التعامل مع معلومات سرية( وايضا تبني بيئة عمل 

مفتوحة وانتقادية وشفافة تعزز فيها الثقة ويتم فيها حماية نزاهة الأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة.

 قدمت الاداة الى الإنتوساي في جوهانسبرغ في عام2010، وهي الآن متاحة لكل أعضاء 
الإنتوساي. فمنذ عام 2011 تم تدريب أكثر من 200 ميسر، وأكثر من 20 جهاز أعلى للرقابة 

المالية والمحاسبة أجرى اول تقييم ذاتي له وفق الإنتوساينت.
 ان اهداف مبادرة الإنتوساينت هي:

• تقوية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كرقيب للنزاهة في القطاع العام.	
• تقاسم التبصر ضمن مجتمع الانتوساي حول قضايا النزاهة المشتركة ضمن الأجهزة 			

الرقابية العليا وحول الحلول الممكنة. 	
• تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية العليا حول تعزيز النزاهة في القطاع العام. 	

تم الاعتراف اليوم بإطار عمل الإنتوساينت كإضافة مفيدة لتقوية الأجهزة الرقابية العليا 
للقيادة كنموذج. ان الخطوة التالية هي للأجهزة الرقابية العليا ان تطبق الاداة ومبادئها على 

القطاع العام في دولهم، كما ستدمج الإنتوساينت في مختلف معايير الانتوساي ومبادئها 
التوجيهية.
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المناسبين«. لاحظ المدققون اخطاء صغيرة، 
قضايا تتعلق بسوء التخطيط او سوء الادارة 

السوقية. لقد فسد بعض الغذاء، وكان 
هناك قناني ماء لم يتم توزيعها. كما لم تكن 
هناك حاجة لاستخدام كل اكياس النوم التي 
طلبت. ولكن لم تكن هناك أيه قضايا تتعلق 

بمشتريات خاطئة. 

ان ميندوزا مقتنعة من ان وجود المدققين 
وتنسيقهم مع الوكالات الاخرى الناشطة في 

منطقة الكارثة قد سهل جهود الاغاثة. واستفادت مفوضية التدقيق في الفليبين من مشاركتها 
في فريق عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول المساءلة 

المتعلقة بمساعدات الكوارث. تم تطبيق التقنيات التي تعلمتها في فريق العمل في اعقاب مأساة 
يولاندا. وبرهن استخدام الترقيم الجغرافي من خلال استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع 

فائدته في تدقيق اعادة اعمار المساكن.

»عندما أصابتنا الكارثة، كنا مستعدين بشكل او بآخر لتحديد المنطقة التي سنقوم برصدها. لدينا 
مبادرات مثل مركز الشفافية للمساءلة الخارجية »فاث«. وهو موقع الكتروني يمكن للأشخاص 
من خلاله أن يفحصوا منح المساعدات القادمة من مختلف الدول لضحايا اعصار يولاندا. يمكن 

للعامة الدخول اليه وتصادق مفوضية التدقيق على صحته. انه يطمئن المانحين ان اموالهم 
تمت مراقبتها. وهذه هي المرة الاولى التي نفعل بها ذلك«.

 تدقيقات بمشاركة المواطنين
تمتلك الفليبين منظمات مجتمع مدني حيوية وطورت مفوضية التدقيق طريقة مبتكرة لتدع 

المواطنين يشاركون في تدقيقاتها. ان التدقيقات بمشاركة المواطنين هي خليط من آليات 
رسمية وغير رسمية للمساءلة. توضح ميندوزا »نحن نحمي اموال الحكومة، لذا فإن المواطن هو 

ايضا صاحب مصلحة«. يشترك المواطنون في كل عملية التدقيق: من التخطيط، الى التنفيذ، 
الى كتابة التقرير. يتم تدريبهم، قبل ذلك، في بناء القدرات ليفهموا العملية. بعد اختيار المواطنين 

الذين سيشاركون في التدقيق، يوقعون عقدا: ماذا يتوقع منهم ان يقوموا به وما يمكن ان يتوقعوا 
هم من المفوضية. يتم ايضا توضيح »ما يفعلون وما لا يفعلون«. لا يسمح للمواطنين المشاركين 

ان يكشفوا النتائج لغاية الانتهاء وعليهم ان يختاروا قائدا، يكون مسؤولا عن مشاركة الفريق.

تقول ميندوزا: »الكثيرون من الاشخاص المهتمين بالمشاركة، يجدونها تجربة مثيرة. نعطيهم 
شهادة تنص على انهم »مواطنين مدققين«. تجعلهم يشعرون انهم مخولين«. اعطت مثالا على 

التدقيق بمشاركة المواطنين حول مرافق الصحة، الذي نفذه المستفيدون، باستخدام بطاقات 
النتائج للمواطنين، التي تنظر الى طريقة توفير الخدمات الصحية. يحتوي الاستبيان على فقرات 

بسيطة: هل هناك مركز صحي؟ هل من السهل الوصول اليه؟ هل هناك إمدادات دوائية 
مناسية؟ على عاملي الصحة ان يحسبوا الادوية، وينشرون العدد على لوح ليتمكن كل واحد في 

البلدة من رؤية خزين الادوية. انهم يفحصون ايضا كم مرة يأتي الاطباء الى المركز الصحي. تعاملت 
تدقيقات اخرى بمشاركة المواطنين مع البيئة والسيطرة على الفيضانات وتدقيق الاستراحات التي 

بنيت لضحايا الاعصار يولاندا في تكلوبان. 
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يشارك المواطنون في 
كامل عملية التدقيق: 

التخطيـط والتنفـيـذ
وكتابة التقرير
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تقول ميندوزا، أن النتائج كانت موثوقة بشكل مدهش. »عندما يسأل مدققونا اسئلة، غالبا لا 
يحكي المستجيبون كامل القصة، بل يجيبون ببساطة بـ »نعم« او »لا«. اما ان كنت جار او أم تقوم 

بطرح الاسئلة، فإن الناس يميلون الى الانفتاح معهم. لذا تحصل على معلومات أكثر بكثير«. 
عندما ندقق بناء المساكن يقوم المواطنون بعمليات القياس ويقابلون المستفيدين، ويسألونهم 

اسئلة مثل: ما هو عملهم؟ اين يعيشون؟ ما هي تشكيلة عوائلهم؟ يتم ايضا اشراك منظمات 
المجتمع المدني في تدقيقات البيئة. وبنفس الشكل، تشارك الجماعات المحلية او يشارك 

المهندسون ذوي المهارة الفنية في تدقيق مشاريع السيطرة على الفيضانات. تقول ميندوزا، »في 
بعض الاحيان لا تعجب نتائج التدقيق المسؤولين، عندها يتقدم المواطن للدفاع عنا. لذا، نحن لم 

نقم بمضاعفة قوتنا فقط، بل ضاعفنا قوة حلفائنا ايضا«. 

ترتبط تدقيقات البيئة بشكل كبير مع تدقيقات الكوارث. ستبدأ مفوضية التدقيق بمسح 
للمبادرات العديدة لحماية البيئة، لتحديد الوكالات المشتركة، وإن كانت قد ساهمت بهدف حماية 
البيئة؟ »هدفنا التالي هو جرد مواردنا الطبيعية،« تمزح ميندوزا قائلة، »لقد أطلقوا علينا اسم دلع 

جديد هو كلاب مراقبة الموارد الطبيعية«.

 الشفافية والثقة
تفتخر مفوضية التدقيق بكونها »ختم الشفافية«، ويعني ذلك انها التزمت لتكون شفافة في كل 
عملياتها وتنشر كل نتائجها على الانترنت. تستطيع كل الوكالات الحكومية الفليبينية ان تمتلك 

»ختم الشفافية« عندما تمتثل لمتطلبات الحد الادنى مثل نشر تقرير التدقيق الاخير على موقعها 
الالكتروني.

تجرب مفوضية التدقيق على نطاق محدود وعلى برامج مختارة رقابة الاداء. تعترف ميندوزا بأن 
عمل مفوضية التدقيق هو تدقيق مالي بشكل كبير. وتعتقد ان تدقيقات اداء أكثر ستأخذ وقتا 
اطول. »نحن نلخص تدقيقاتنا، ننشر تقرير عن كل توريدات الحكومة، كم منها لا نسمح به، كم 

منها استعدناه. نسبة الامتثال لتوصياتنا، ومختلف النقوصات النقدية التي اكتشفناها. ونبرز ايضا 
الدفعات النقدية المقدمة، كم منها لا نسمح به وكم الخسائر التي حصلت. تصل النتائج الى 

المليارات من البيزوس«.
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حققت مفوضية التدقيق، في عام 2014، أكبر قفزة على التصنيف السنوي للثقة بمؤسسات 
الحكومة بين المواطنين في الفليبين. فقد صعدت من المركز 32 الى المركز 11 في هذه القائمة. 

ان ميندوزا سعيدة بهذا، على الرغم من انها تهدف الى مركز اعلى. تستمر بالقول ان الوعي 
والشفافية تسيران يدا بيد. »أردنا ان نعيد الثقة في الحكومة، ان نضمن استخدام الموارد للاغراض 

المخصصة لها، ونضمن انجاز المشاريع بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب«.
انها تعرف ان عليها الاستمرار في معركتها. »الشيء الوحيد الذي افتخر به هو اننا ابدينا الشجاعة 

والقدرة على التحمل للخروج الى العراء ونوفر صوت اعتراض ضد الفساد وصل رنينه الى كل 
الشعب في الفليبين. نحن لا نحتاج، في الفليبين لرفع أذرعنا ونستسلم للفساد كطريقة للحياة. 

يمكننا فعل شيء بهذا الشأن بطرقنا البسيطة، يمكننا ان نغير الاشياء في بلدنا. لم أكن أؤمن بأن 
مجرد نشر تقرير التدقيق، سيؤدي إلى تغييرات، لم يكن أحد يتوقع حدوث ذلك ابدا«.

ان الثقة هي عكس الفساد. ان ميندوزا مقتنعة بأنه حيثما تكون ثقة تكون هناك فرصة قوية 
لمكافحة الفساد. »نترك الامل يغلي في قلوب الرجال والنساء الذين لا يقبلون الفساد. نحن 

نُقرضِ وجهنا لمعركة لا وجه لها. من الصعب بالنسبة لي ان اقول ان ذلك يبدو غير متواضع، الا 
انني وجه عام يثق به الجمهور«.

هايدي ميندوزا وجه الثقة والامل

20132015

يضرب اعصار يولاندا 
الفليبين، تؤدي 

مفوضية التدقيق 
تدقيقات استجابة 

للكارثة

منذ آذار/مارس 2015 
أصبح السيد مايكل 
جي. اغينالدو رئيس 

مفوضية التدقيق
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✸

كعالم أمضي آلار كاريس معظم 
حياته العملية في الاكاديمية. كان 

معتادا على العمل بالجينات ليكتشف 
توظيف الخلايا، لقد نفذ بحوث في 

علم الوراثة الجزيئي وكان رئيس 
جامعة تارتو، وهي واحدة من أقدم

الجامعات في شمال اوربا. 
يكتشف الآن كمدقق عام في استونيا، 	

عمل الانظمة السياسية وطريقة اتخاذ 
 السياسيين للقرار في بلده.

بالنسبة لمقارنة المجتمع الأستوني بالنظام الجيني 
الذي يمكن تشغيله واطفائه، يقول كاريس: "انه مختلف 
وانت تعرف ان تشغيل وإطفاء السياسات في المجتمع، 

لا يحتاج للخبرة دوما."	  

سأل رئيس استونيا آلار كاريس، في عام 2013، ان كان  
مهتما بأن يصبح المدقق العام التالي. كان رد فعله 

الاول ان يقول لا، لانه لا يمتلك فكرة عما تشمله وظيفة 
مكتب التدقيق الوطني في استونيا. بالنسبة لشخص 

أجرى بحوث علمية، وعمل لمدة سنة في المملكة 

التدقيق الالكتروني في استونيا
آلار كاريس

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا

استونيا
عدد السكان )2014(

1238771

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

24880264958 دولار امريكي

مقر الجهاز الرقابي الأعلى

تالين
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المتحدة وخمسة سنوات في كلية طب 
ايراسموس في روتردام، كان شيئا لم يخطر 

في باله ابدا.  "لم احلم ان أصبح مدققا 
عاما. لذا قلت للرئيس لا. ولكن عندما اتصل 

بي مرة اخرى، بدأت بالتفكير بذلك. وعندما 
تحدثت معه، لم يعد لي حجج".

يقول، في بلد صغير مثل استونيا، من 
الصعب  ان تجد شخصا على مستوى 

الادارة العامة يمتلك فكر مستقل وليس 
لديه ماض سياسي. لذا، أخذ هذه الوظيفة. 

وسرعان ما بدأ يبرز التشابه بين التدقيق 
والبحث الأكاديمي.

» اولا وقبل كل شيء، ان الأجهزة الرقابية 
العليا، مستقلة، مثل الجامعات. لا يمكن 

لأحد ان يقول لك ماذا يجب ان تفعل. 
كمدقق، امتلك نفس حرية العالم في ان 

اقرر ماذا وكيف ان احقق. كنت دائما فضولي، 
احببت ان افاجيء نفسي. تعطيني هذه 

الوظيفة فرصة ان ارى داخل المطبخ
كيف تطبخ النقانق«.

يسمح للمدقق العام في استونيا حضور 
اجتماعات مجلس الوزراء كمراقب. كاريس 

عادة يستمع، ويشارك فقط عندما يكون 
مكتب التدقيق الوطني قد دقق مؤخرا 

موضوعا على جدول اعمال المجلس.
معظم السياسيين في استونيا هم شباب 

ووصلوا الى مناصب عليا في عمر صغير: ان 
عمر رئيس الوزراء الحالي هو 34 سنة. يلاحظ 
كاريس انهم اذكياء، ولكن ليس لديهم خبرة. 
»الشيء الوحيد الذي عملوه في حياتهم كان 

السياسة – ثم أصبحوا وزراء في المجلس. 
رأيي الشخصي ورأي مكتب التدقيق 

الوطني في استونيا ان العمل هو معادل 
مفيد لتحقيق التوازن في صناعة القرار«. 

معدل عمر موظفي مكتب التدقيق الوطني 
في استونيا هو 38، أكثر من 40% من الكادر 

هم اقل من 35 سنة. يعطي هذا قوة 
ابتكارية للعمل في المكتب الوطني للتدقيق. 

يقول كاريس: »جئت من عالم أكاديمي، 

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا

آلار كاريس
مكتب التدقيق 

الوطني في 
استونيا

المدقق العام لمكتب التدقيق الوطني في 
استونيا منذ عام 2013. ولد آلار كاريس 

في عام 1958. يحمل شهادة دكتوراه في 
الدراسات العلمية من اكاديمية استونيا 
لعلوم الحياة. كان عالما وباحثا في علم 

الوراثة الجزيئي في جامعات المانيا 
والمملكة المتحدة وهولندا. كان استاذا في 

جامعة تارتو ورئيس جامعة استونيا لعلوم 
الحياة.

تأسس مكتب التدقيق الوطني في عام 
1918 مع تأسيس جمهورية استونيا. توقفت 
نشاطاته في عام 1940 نتيجة الحاق استونيا 

بالاتحاد السوفيتي. بعد الاستقلال في 
عام 1990، استعاد نشاطاته.

الرؤيا: "ان مكتب التدقيق الوطني هو 
مؤسسة مستقلة تتصرف لصالح دافعي 
الضرائب الاستونيين ومعينة من قبلهم، 

ووظيفته هو التحقق من كيفية إنفاق 
الحكومة والسلطات المحلية لاموال دافعي 

الضرائب وماذا اعطوهم مقابلها."

الموازنة )2014(: 5 مليون يورو. 
عدد الموظفين )2014(: 92 

الموقع الالكتروني:
 www.riigikontroll.ee
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الابتكار في جيناتي. اشعر بالتميز لان العاملين لدينا من الشباب بشكل رئيسي«، في نفس الوقت، 
وكونه محاطا بشباب طموح فيعتبر كونه أكبر عمرا هو فائدة. يبتسم بوقار ويقول: »ان عشت في 

هذا العالم لاكثر من 54 سنة، لديك خبرة معينة مفيدة«.

 تجاوز الارث السوفيتي
بعد فترة قصيرة كدولة مستقلة للفترة ما بين 1918 و1940، تم احتلال استونيا من قبل المانيا 
النازية وبالتالي دمجت بالاتحاد السوفيتي في عام 1944. تحت الحكم القاسي لستالين وخلفه 

جرت عملية تجميع وتأميم في الزراعة والصناعة ووضعت المؤسسات الحكومية تحت القواعد 
السوفيتية بشكل كبير. كان هناك تواجد عسكري قوي، لم يكن هناك ديمقراطية وتم ابعاد عدد 

كبير من الفلاحين والمصرفيين والسياسيين الاستونيين على حد سواء. لذا عندما استعادت 
استونيا استقلالها، في عام 1991، كان على البلاد ان تبدأ من الصفر. يقول كاريس: »كنا محظوظين، 

حيث عاش اجدادنا، والبعض منا حتى والدينا، في استونيا الحرة. انهم يتذكرون تجربة الحرية 
وسمع جيلي كيف كانت في تلك الايام الماضية. لم تختفي ذكرى استونيا المستقلة خلال فترة 

السوفيت. كانت موجودة، طوال الوقت، تحت الغطاء.« 

لذا، فان استونيا ودول اخرى من البلقان تختلف، وفقا لكاريس، عن جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق مثل اوكرانيا، التي تفتقر الى الذكرى التاريخية للاستقلال وحيث الشعب غير متجانس. مع 
ذلك هناك اقلية جوهرية متحدثة باللغة الروسية في استونيا )حوالي 25%(. التزمت الحكومة، بعد 

الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، بدمج هذه المجموعة بالمجتمع بأفضل طريقة. تمتلك البلاد 
قاسما مشتركا مهما: ان لغتها مهمة جدا كأرث توحيدي. رغم ان اللغة الاستونية تعود الى نفس 

مجموعة اللغات مثل اللغة الفنلندية، ليس هناك مكان آخر في العالم يتحدث الاستونية. لذا، فأن 
اشراك الاقلية الروسية في الحياة الاجتماعية والعامة يعني ايضا توفير الامكانيات لهم لتعلم اللغة 

الاستونية.

كان على استونيا، حال استعادة الاستقلال الوطني، ان تتعامل مع بقايا النظام السوفيتي 
الشيوعي وتعيد بناء المؤسسات العامة. سعى مكتب التدقيق الوطني، بعد اعادة تأسيسه 
كمؤسسة مستقلة في عام 1991، الى شفافية أكبر في الانظمة العامة. تحول تركيز المكتب 

الوطني للتدقيق من مجرد تصيد قضايا فساد الى تحليل الاسباب خلف فشل برامج حكومية 
محددة.

جاء دعم الانتقال الاقتصادي والسياسي في استونيا – وجمهوريات جديدة اخرى - بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي، من دول اوربا الغربية. ساعدت محكمة التدقيق الهولندية، في حالة استونيا، في 
تأسيس إطار عمل جديد وتم تنفيذه في اول »مراجعة نظير« لمكتب التدقيق الوطني في استونيا. 

يقول كاريس: »من نواح عديدة، هناك ميزة للبدء من الصفر. أنك لا تحتاج الى ارتكاب كل الاخطاء 
التي ارتكبتها الديمقراطيات القديمة. رغم اننا ارتكبنا اخطاء على كل حال، رغم محاولتنا لتجنبها. 

فقبل كل شيء نحن بشر«.

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا
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مناقشات حامية
تتشابه القضايا التي يتعامل معها مكتب التدقيق الوطني في استونيا مع تلك التي تتعامل معها 

الدول المتقدمة الاخرى. هناك ايضا قضايا معينة. هناك الكثير من المحافظات في استونيا. 
يلاحظ كاريس: »بكل بساطة لا نملك عدد كاف من الناس لادارة كل محافظة«. تحاول الحكومة 

دمج المحافظات، ولكن هذه العملية معقدة وبقيت حتى الآن غير محلولة.  

يتحول الميزان الديموغرافي في استونيا، كما هو الحال في كل مكان في اوربا، ويتطلب للسكان 
المسنين موارد أكثر. حلل مكتب التدقيق الوطني في استونيا استدامة نظام التقاعد الاستوني. 

خصصت حوالي 80% من موازنة حكومة استونيا للمصاريف الثابتة مثل الرعاية الصحية ونظام 
التقاعد، فلا يتوفر أكثر من 20% المتبقي للانفاق على أولويات أخرى لتطوير البلد. يقول كاريس: 

»أثبتنا في تدقيقنا ان نظامنا التقاعدي الحالي يساند التقاعد المبكر، والذي يكون غير مستدام في 
مجتمع مسن. كانت هناك مناقشات سياسية حامية حول هذه القضية منذ نشر التقرير.«

يحكي كاريس، ان الطرق ذات النوعية الرديئة هي موضوع مناقشة مشترك في اي مكان يلتقي 
فيه الناس.  قرر مكتب التدقيق الوطني ان يدرس ما هي الاسباب خلف نوعية الطرق السيئة. 

تمت دعوة العلماء لايجاد اسباب الفشل في بناء طرق دائمة. اثبت تحليل النماذج التي اخذت من 
طرق أنشئت مؤخرا ان الاخطاء ارتكبت في مرحلة التصميم مسبقا. يقول كاريس: »يسعدني ان 

اقول ان ادارة الطرق قد اتخذت، منذ تدقيقنا، خطوات محددة لتحسين الرقابة على بناء الطرق«. 

ان قصة نجاح محددة لمكتب التدقيق الوطني في استونيا هي التدقيق المتوازي الذي اجراه مع 
الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا. تعامل التدقيق مع الطوابير الطويلة على 
الحدود بين استونيا وروسيا. نجح التدقيق المشترك في معالجة المشكلة: يمكن الآن ان يتم 

التقديم عن طريق الانترنت لعبور الحدود لتنعدم الحاجة الى الطابور لساعات.

لا يستطيع أي جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة ان يتفاعل مع كل اجراء سياسات تتخذه 
الحكومة. يقول كاريس، لذا فأنه يحاول ان يعلق على السياسات المقترحة سلفا، بدلا من ان 

يفعلها لاحقا عندما يحصل شيء خاطيء: 
»نحاول ان ننظر الى الامام«. يرسل كاريس 
رسائل الى الحكومة والبرلمان. »واحذرهم: 

يجب الا تفعلوا هذا او ذاك. في بعض الاحيان 
يستمعون، وفي بعض الاحيان لا. ولكن 

بشكل عام، هم يأخذون رأينا بجدية. اجرينا 
مسحا: تم تنفيذ حوالي 60% من توصياتنا في 
السنوات الخمس الاخيرة من قبل الحكومة.« 

لدى استونيا دين عام صغير )في عام 2013: 
10% من الناتج المحلي الاجمالي( وعجز في 
الموازنة )0,2% في عام 2013(. ولكن هذا لا 
يعني بالضرورة ان الأفق الاقتصادي جيد 

كما يبدو. يقول كاريس: »الحكومة لا تكذب 
حول الوضع الاقتصادي والمالي، ولكنها لا 

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا

من نواح عديدة هناك 
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تقول كل الحقيقة ايضا. انهم يختارون الارقام والسنوات التي تناسبهم، لتكون الرسالة حول النمو 
الاقتصادي دائما ايجابية. في نفس الوقت يتدنى الناتج المحلي الاجمالي فعليا مسبقا لفصلين 

متتاليين ]في عام 2014[. مهمتنا هي قول باقي القصة. نوفر حكم بديل، محايد ومستقل.«
يحضر المدقق العام لاستونيا الى البرلمان، مرة كل عام، ليعطي نظرته العامة حول استخدام 

موجودات الدولة. كاريس حر في القاء الضوء على اية مشكلة يعتبرها ضرورية. يقدر الجمهور 
بشكل عام والصحافة ملاحظاته حول المشاكل المقدمة في النظرة العامة. غالبا ما يحصل من 

السياسيين على رد فعل سلبي، ولكنه يلاحظ بعد فترة انهم اخذوا توصياته  لتحسين الأمور بجدية. 
وفي بعض الاحيان يتعرف على جمله في الخطابات التي يلقيها السياسيون او في اوراق الحكومة.

تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في بعض الدول، صعوبات في جعل صوتهم 
مسموع للجمهور. في استونيا، الموقف هو بالعكس. في كل مرة يصدر مكتب التدقيق الوطني 

في استونيا تقريرا، فأنه يلاقي تغطية اعلامية واسعة. وينشر مكتب التدقيق الوطني، بالتوازي مع 
عرض تقريره السنوي الى البرلمان، ملخصا عنه من اربعة صفحات في الصحف الكبرى، مكتوبا 

بلغة سهلة. بالرغم من الحاجة لاستخدام مصطلحات مهنية، هناك جهد مبذول لكتابة كل 
التدقيقات بلغة يمكن ان يفهمها عامة الناس. يقول كاريس »هناك فرق كالفرق بين النهار والليل 

بين تقاريرنا وتقارير وزارة المالية.«   

 نحو حوكمة الكترونية
تحتاج استونيا، كبلد صغير، الى شبكة دولية: كلما كان الاتصال أكثر كلما كان أفضل عندما تظهر 

المشاكل. بهذا الشأن، يعتبر كاريس ان الأجهزة الرقابية العليا لا تختلف عن العالم الأكاديمي. 
ويضيف انه لغرض ان يتم ملاحظة دولة صغيرة مثل استونيا ايضا عليها ان تكون قادرة على 

تقديم شيء خاص للمجتمع الواسع مقابل ذلك. في حالة استونيا يتمثل ذلك في تجربتها في 
الحكومة الالكترونية. 

يحكي كاريس قائلا، أن تكنولوجيا المعلومات بنيت في استونيا بناء على حاجة الشعب وليس 
على حاجة الحكومة. مثلا، تستخدم استونيا التصويت الالكتروني. العديد من الناس يصوتون الآن 
من المكان الذي يكونون فيه في يوم الانتخابات. علاوة على ذلك، تستخدم الفيسبوك، ويستخدم 
العديد من موظفي مكتب التدقيق الوطني الفيسبوك والتويتر. يحصل المكتب، بهذه الطريقة، 

على الكثير من ردود الافعال على عملنا. 

يقول كاريس، »نحن دولة تكنولوجيا معلومات بالفعل«.  يستخدم الاستونيون هويات الكترونية 
للدخول الى الانظمة الحكومية وغير الحكومية. ويمكن استخدامها ايضا للدخول الى الحسابات 

المصرفية. يستخدمها كل الاشخاص طول الوقت. يمتلك الجمهور دخول الكتروني الى الخدمات 
الحكومية والعامة. تم ادخال خدمة الصحة الالكترونية قبل عدة سنوات. يمكن للناس الذهاب 

الى الصيدلية دون وصفة، تكتب الوصفات الطبية من خلال الانترنت. يمكن للمرضى الاطلاع على 
بيناتهم الطبية على الانترنت. ان الخصوصية محمية جيدا من خلال البنى التحتية التي تديرها 
الحكومة. تم تأسيس قاعدة بيانات بالحامض النووي للشعب الاستوني. انها مرتبطة بملفات 
المرضى. يؤكد كاريس أن العملية قد بدأت قبل حوالي عشر سنوات وحتى الآن لم تكن هناك 

مشاكل فيما يتعلق بالخصوصية. يزور الخبراء الاستونيون الآن دول اوربية اخرى ليشرحوا كيف 
وضعوا هذا النظام وكيف يعمل.

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا
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عندما نظر مكتب الرقابة الوطني في نظام الصحة الالكتروني وجد ان النظام معقد وهناك شيء 
ما لا يعمل بالشكل الجيد الذي تم تصوره به. تشتكي المستشفيات، مثلا، لانها تخاف من فقدان 

المرضى نتيجة الشفافية التي توفرها الصحة الالكترونية. ادخلت الحكومة نظام التسجيل الرقمي 
لادارة قائمة انتظار المريض. ان الفكرة هي إدارة كل المواعيد الطبية في البلاد في نظام واحد. 

يستفيد كل من المواطن والحكومة سوية من ذلك. مع ذلك، فأن موقف المستشفيات متحفظا 
تجاه النظام، يبدو لانها تريد الاحتفاظ بمرضاها. ان كان لدى المرضى نظرة عامة على ساعات 

الاستشارة الاحتياطية في كل البلاد سيكون لديهم خيار الى اي مستشفى يذهبون. يقول كاريس: 
»ان كنت مجبرا على الاتصال بتسعة عشر مستشفى لتحديد موعد، ربما لا تفعل ذلك، ولكن ان 

تحققت منها كلها على الانترنت ستفعل ذلك بعدد قليل من النقرات«.

يدعي كاريس ان الحكومة الالكترونية غيرت من طريقة عمل المكتب الوطني للرقابة في استونيا. 
»لم نعد نصدر التقارير على الورق، حيث تنشر كلها رقميا. تحتاج، دائما، بالطبع، ان تكون على 

اتصال بالناس ان اردت ان تعمل بطريقة صحيحة. نزور الجهات الخاضعة لتدقيقنا، نتحدث إليهم 
وننظر الى ما يجري«. ولكن الكثير من العمل يجري على الانترنت. يتم تسهيل ذلك من خلال توفير 

تعاملات القطاع العام على الانترنت وان مكتب التدقيق الوطني لديه كامل الوصول الى هذه 
المعلومات. وهي نفس الحالة بالنسبة الى مشتريات القطاع العام. بالتالي ليس على المدققين 

المجيء الى المكتب يوميا. ويروي مستمتعا، »عندما يكتبون تقريرا، يعود الى المشرف عليهم 
ان يقرر ان كانوا يستطيعون العمل من المنزل. اعرف اناسا مرتدين ملابس العمل كاملة عندما 

يعملون من المنزل.«

 خزين السمك، السكك الحديدية والانفاق
قادت استونيا، لمدة ستة سنوات، مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية والتابعة للمنظمة 

الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. سلمت استونيا الرئاسة في عام 2013 الى 
اندونيسيا، ولكنها تولت مسؤولية جديدة، وهي تنسيق فريق عمل المنظمة الاوربية للأجهزة 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعني بالرقابة البيئية.

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا
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يقول كاريس، ان الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تنظر الى قضايا البيئة من منظور 
يختلف عن العديد من المؤسسات الاخرى التي تتعامل مع البيئة. »نحن ننظر الى الجانب المالي، 

الى النقود المنفقة، وكذلك الى الاداء. هل ان النتائج المتوخاة تحققت فعلا؟ هل انجزت بشكل 
فعال وكفء؟ وقعت الحكومة العديد من الالتزامات الدولية حول قضايا البيئة. نحن نحلل ان 

كانت هذه فعلا مطبقة وتحولت الى قوانين.« 

تتقاسم العديد من الدول خزين بحر البلطيق من الاسماك وتحتاج الى ضمان عدم تنضيب هذا 
الخزين للاجيال القادمة. التدقيقات التي اجرتها العديد من دول البلطيق اثبتت ان الضغط على 

خزين الاسماك كان عاليا جدا. ترفع هذه التدقيقات المتوازية الصوت الواحد للأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة، حتى يسمع على الصعيد الدولي.  

هناك مشروعين للبنى التحتية على نطاق واسع تحت الدراسة حاليا في استونيا يحددان الحاجة 
الى تعاون دولي بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. هناك مناقشة حول بناء نفق تحت 

بحر البلطيق، بين تالين وهيلسنكي، المسافة هي حوالي 80 كم. وهناك اقتراح لربط استونيا 
ببرلين من خلال خط سكة حديد يمر بلاتفيا وليتوانيا وبولندا: سكة حديد البلطيق. ان الطريق 

المقترح مصمم ليمر من خلال او قرب مناطق معرضة للخطر بيئيا.

بادر كاريس وأشرك زملاؤه اللاتيفيين والليتوانيين. طلب منهم مراقبة تطورات مشروع سكة 
حديد البلطيق واقتراح امكانية اداء تدقيق مشترك في المستقبل القريب. يقول كاريس: »يجب ان 

تعطي الحكومة عناية خاصة لهذه المبادرات ونأمل ان يتمكن مكتب التدقيق الوطني الاستوني 
من المساعدة وابراز المخاطر مسبقا، وليس لاحقا. لقد حذرنا الحكومة: أنتم تخلقون مناطق 

محمية جديدة وفي نفس الوقت تدرسون سكة حديد البلطيق لتمر عبر هذه المناطق. لا يمكنكم 
ان تفعلوا هذين الامرين في نفس الوقت دون تضاد. تمتلك استونيا مساحة تقارب مساحة 
هولندا ولكن سكانها اقل بعشر مرات تقريبا. مع ذلك، لدينا مناقشة ضخمة حول استخدام 

الاماكن المفتوحة لان كل ملكية مهمة. ان فكرة النفق وسكة الحديد هما قضيتين حساستين. لا 
أحد يريد سكة حديد قريبة من فنائه الخلفي.« 

آلار كاريس التدقيق الالكتروني في استونيا
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الرقابة البيئية
نتيجة الطبيعة العابرة للحدود للتحديات البيئية تعترف معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة بأهمية الرقابة البيئية وبدأت بتطبيق هذه التدقيقات كجزء من عملها الدوري. 

يترأس المدقق العام في استونيا، منذ عام 2014، فريق عمل الأوروساي للرقابة البيئية 
ويحتضن مكتب التدقيق الوطني في استونيا أمانة الفريق.

ان فريق عمل الرقابة البيئية للأوروساي واعضاءه يتقاسمون الالتزام باستخدام قوة تدقيق 
القطاع العام لترك ارث ايجابي للاجيال القادمة، وذلك من خلال تحسين ادارة الموارد 

الطبيعية والبيئة والصحة وازدهار الشعب في اوربا. تتوافق نظرة فريق عمل الأوروساي 
للرقابة البيئية مع وجهة نظر فريق عمل الإنتوساي المعني بالرقابة البيئية.

ان الهدف الرئيسي لفريق عمل الرقابة البيئية في الأوروساي هو تشجيع الأجهزة الرقابية 
العليا في اوربا لتبادر بتطبيق تدقيقات بيئية متزامنة او منسقة. فمثلا، في عام 2012، قيمت 

تسعة أجهزة رقابية عليا في اوربا حكومتها بشأن استعدادها للتعامل مع تغير المناخ واتخاذ 
الإجراءات الملائمة. ان تغير المناخ هو أحد الاهتمامات البيئية الكبيرة في اوربا اليوم، وهناك 

إقرار واسع بأن المناخ يتغير في جميع انحاء المنطقة. وقد كشف التدقيق ان تبني تغير 
المناخ ليس من أولويات الحكومات الوطنية. وتوصي الأجهزة الرقابية العليا ان تتصرف 

حكوماتها لغرض تخفيض التأثير العكسي لتغير المناخ على بيئة ومجتمع واقتصاد اوربا الى 
أدني حد، وكذلك الاستفادة من اي تأثير مفيد لتغير المناخ.

ويمتد نطاق القضايا الأخرى التي تم التحقيق فيها والمتعلقة بعمليات الرقابة البيئية التي 
اجرتها الأجهزة الرقابية العليا يمتد من تدقيق ادارة النفايات الى المحافظة على التنوع 

البيولوجي. 

www.eurosaiwgea.org للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
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لا يخجل ديفيد والكر من الاجراءات                          
المستفزة او البيانات الجريئة. جذب 
انتباه الجمهور والسياسيين لدين 

الحكومة الامريكية  المتضخم والحاجة 
الى تعديل السياسة النقدية                         
بصفته مراقب عام للولايات المتحدة. 
يقول انه تمكن من القيام بذلك لانه 

كان موضع احترام كمهني مستقل 
ولم يكن خائفا من التحدث عن قضايا 

سياسية حساسة. »ان لم يتحدث 
المراقب العام، فمن سيفعل؟«

ان الرئيس السابق لمكتب المساءلة  الحكومية مقتنع 
بأن الاستقلالية هي أكثر من حالة ذهنية. »ان فلسفتي 
في القيادة هي أنك تحتاج الى قدوة وتمارس ما تعظ به.

ان لم تفعل ذلك، تخسر مصداقيتك – سواء كفرد او 
كمؤسسة. ان الاستقلالية ليست قضية فنية تتعلق

بالامتثال، ولكن ايضا فيما إذا يراك العالم الخارجي
مستقلا ام لا، برأي مستند الى حقائق وظروف.« 

يحتاج رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة 
ان يكون بعيدا عن العتاب، ويضيف قائلا: »إنك مدير

من المحاسبة الى المساءلة
ديفيد والكر

ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة

الولايات المتحدة الامريكية
عدد السكان )2014(

322583006

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

16768100000000 دولار امريكي

النفقات الحكومية )2012( 

24,0% من الناتج المحلي الاجمالي

المركز الرئيسي للجهاز الرقابي الأعلى

واشنطن )11 مكتب اقليمي(
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المساءلة ، مدير النزاهة لحكومتك. لذا من
الضروري ان تعتبر مستقلا، بالشكل 

والمضمون.«   

كثيرا ما صرح والكر، كرئيس لمكتب 
المساءلة الحكومي: »ان كان لديك شك، 

تحقق من الامر. ان كان لا يزال لديك شك، 
فلا تفعل الشئ.« ويشرح ذلك قائلا، يعني، 
عندما تكون لديك كل الحقائق، من الناحية 

الفنية وناحية القيمة، وطبقت كل القواعد
والمعايير – ولا يزال لديك قلق حول شيء 
ما، فمن الافضل ان تتحق من الامور مع 

شخص آخر ربما من الافضل الا تفعله. 
واعتاد ان يقول: »ان القانون هو ارض 

التصرفات المقبولة، وليس سقفها.« بمعنى 
آخر: ان اردت الحفاظ على معايير اخلاقية 

ومعنوية، يجب ان تصل الى اعلى المعايير 
وليس الى أدني مستوى.

 فجوة التوقعات
يستلم مكتب المساءلة الحكومية %80 
من مهامه من الكونغرس الامريكي. لا 

محالة، تحدث خلافات في الرأي حول طبيعة 
التزامات التدقيق. لذا، يحث والكر كادره 
على شرح نطاق عملهم مسبقا لغرض 

تجنب الفجوة في التوقعات. ويعطي مثلا. 
يريد رئيس مجلس النواب )وهو الثاني في 

التسلسل الهرمي بعد الرئيس الامريكي( 
من مكتب المساءلة الحكومية ان يراجع أثر 

القانون الذي يتعامل مع رياضيي الكليات 
لغرض توضيح مدى عدالة برامج النساء 

مقارنة ببرامج الرجال. لم يكن رئيس مجلس 
النواب مهتما بالاوجه الايجابية لتلك البرنامج 

على النساء، لانه اراد ان يعرف فقط ما هي 
الاوجه السلبية على الرجال. قال له والكر ان 

مكتب المساءلة  الحكومية اما ان ينظر   
في آثاره على النساء والرجال، او لا يقوم 

بالمراجعة على الاطلاق. في النهاية راجع 
مكتب المساءلة  الحكومية كليهما.

ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة

ديفيد والكر
مكتب المساءلة 

الحكومية الامريكي
 

المراقب العام للولايات المتحدة الامريكية 
لفترة 1998 الى 2008. ولد ديفيد والكر عام 

1951. يحمل شهادة في المحاسبة من 
جامعة جاكسونفيل، وشهادة في السياسة 

العامة من مدرسة جون فتزجيرالد كيندي 
للحكومة )جامعة هارفرد( وشهادات دكتوراه 

فخرية مختلفة. كان شريكا في شركة آرثر 
اندرسون وشغل مناصب حكومية عديدة 

قبل ان يصبح مراقبا عاما للولايات المتحدة 
الامريكية في مكتب المساءلة الحكومية 

للولايات المتحدة الامريكية. بعد استقالته 
من مكتب المساءلة الحكومية أصبح رئيسا 
لمؤسسة بيتر جي بيترسون للاعوام من 

2008 لغاية 2010 ومؤسس ورئيس مجلس 
ادارة مبادرة "عودي أمريكا" في عام 2010. 

في عام 2014 ترشح عن الحزب الجمهوري 
لمنصب نائب حاكم في ولاية كونيكتيكت. 

تأسس مكتب المحاسبة العامة الامريكي 
في عام 1921. واساس عمله هو قانون 

الموازنة والمحاسبة. اعيدت تسميته ليصبح 
مكتب المساءلة الحكومية الامريكي في عام 

2004. ان مهمة مكتب المساءلة الحكومية 
هو دعم الكونغرس لتلبية مسؤولياته 

الدستورية والمساعدة في تحسين الاداء 
وضمان مساءلة الحكومة الاتحادية لصالح 

الشعب الامريكي

 الموازنة )2014(: 535 مليون دولار
)500 مليون يورو(

عدد الموظفين )2014(: 3000 

 الموقع الالكتروني:
 www.gao.gov
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بعد اكتمال تقرير ما، غالبا ما يظهر اختلاف 
بالرأي حول المخرجات. يطبق مكتب المساءلة 

الحكومية، كغيره من الأجهزة الرقابية العليا، 
البروتوكول للتعامل مع الاستنتاجات. انه 

يستخدم »مؤتمر دخول« عندما يبدأ عمله 
ويعقد »مؤتمر خروج« عندما ينتهي عمله.

يقول والكر، »بالتالي نقدم لكل مؤسسة 
ندققها فرصة التعليق على نتائجنا. نحن نضع 

هذه التعليقات في التقرير سواء قبلناها ام 
رفضناها، ونشرح لماذا فعلنا ذلك«. وتتبع 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

الاخرى طريقة مشابهة.

قائمة المخاطر العالية
يوظف مكتب المساءلة  الحكومية ’قائمة المخاطر العالية’ التي تحتوي على اسماء الوكالات والبرامج 
والوظائف والنشاطات التي تعتبر عرضة للهدر وسوء الاستخدام والاحتيال وسوء الادارة او قلة الكفاءة 

والفاعلية. غالبا ما تتطلب معالجة تلك القصورات اجراءات ليس فقط من قبل الفروع التنفيذية 
للوكالات بل من صانعي القوانين في الكونغرس. لذا يضع مكتب المساءلة الحكومية ’نجمة’ على 

القضايا التي تتطلب اجراء من قبل الكونغرس، مثل تغيير قانون ما، أو تخويل او الغاء قواعد معينة. 

رافق موظفوا مكتب المساءلة  الحكومية، منذ حرب فيتنام، القوات العسكرية الامريكية التي 
ارسلت الى الخارج. عندما ذهبت الولايات المتحدة الى العراق عام 2003، تحقق مكتب المساءلة 

الحكومية، على الارض، ماذا يجري فيما يتعلق بالتنمية والامن واعادة البناء وتشكيل حكومة جديدة. 
قدم والكر شهادته الى الكونغرس تقريبا في نفس الوقت الذي قدمها فيها الجنرال بترايوس )قائد 

القوات الامريكية في العراق(. ويستذكر ان اعضاء مجلس الشيوخ كانوا يميلون الى التفكير أن 
بترايوس هو جنرال على الارض ويحمل اربعة نجوم، لذا سوف نصدق ما يقوله. قال لهم والكر حينها: 

»كنت هناك على الارض، ايضا وان كنتم ستصدقون القيادة ]العسكرية[ فقط، فعندها لن تحتاجوا 
الى جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة. عادة ما تعرض الادارة الامور الايجابية وتقلل السلبية الى 
أدني حد. ان الغرض من مكتب المساءلة  الحكومية هو فصل الغث من السمين واعطاء منظور 

كامل وعادل ومستقل حول الموقف.« كان هناك هدر كبير في المال، في حالة العراق، ولم تكن 
الامور وردية كما تم عرضها. 

 من »المحاسبة« الى  » المساءلة «
طور والكر، عندما بدأ العمل كمراقب عام، تصريح مهمة وخطة استراتيجية للوكالة. حددت الخطة 

امور واضحة مثل، ما الذي نحاول تحقيقه؟ كيف نقيس النجاح وكيف نخصص موارد محدودة 
لتحقيق أكبر أثر؟ تم اعادة تنظيم الوكالة وجرى تقليل مكاتبها الميدانية من 16 الى 11 مكتب. تم ازالة 
طبقة من الادارة. وغير مكتب المساءلة الحكومية كذلك الطريقة التي يقيس بها نجاحه: ليس على 

أساس المخرجات، فيما يتعلق بعدد ونوعية التقارير، بل على أساس المخرجات فيما يتعلق بالادخار 
المالي والفوائد الاخرى. انه يراجع قياس الاداء وبالتالي يكافيء الانظمة.

يقول والكر، أن في نهاية فترة ولايته كانت الوكالة اقل عددا بنسبة 13%، وكانت بصمتها البيئية 
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"كنت هناك أيضا، 
وان كنتم ستصدقون 

القيادة العسكرية 
فقط، فعندها لن 
تحتاجوا الى جهاز 

رقابي أعلى"
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أصغر بثلث ما كانت عليه سابقا وإنتاجيتها أكبر. كان لديها عائد يبلغ 110 دولار لكل دولار مستثمر 
في الوكالة. جرى الاحتساب على اساس مدى تنفيذ الوكالات الحكومية للتحسينات التي اوصى 

بها مكتب المساءلة  الحكومية وكم ادخرت تلك الوكالات على فترة خمس سنوات. وفقا لما ذكره 
والكر، بلغت الفوائد المالية حوالي 55 مليار دولار في السنة الاخيرة التي كان فيها مراقبا عاما 

وبلغت موازنة مكتب المساءلة  الحكومية حوالي 500 مليون دولار، ناتجة عن معدل نسبة عائد 110 
الى 1.  وإنه من البديه أن يصعب احتساب تحسينات في قضايا البرمجيات مثل الحماية والامن او 
الخصوصية بصيغة النقد. لذا، عبر مكتب المساءلة  الحكومية عن الفوائد غير المالية التي يمكن 

ان تقود الى خدمات أفضل بمصطلحات وصفية.    

يعتقد والكر ان الطريقة التي تم بها اعادة هيكلة مكتب المساءلة  الحكومية هي نموذج لما 
يجب عمله في كل الحكومة الاتحادية. ولكن برأيه، فإن اصلاحات القطاع العام يجب ان يبادر بها 

البيت الابيض وان الرئيس الحالي لا يركز على هذه القضية. يقول بامتعاض، أن هناك فرق بين ان 
تنتخب وان تدير. »لدينا، في بعض الاحيان، رؤساء لا يجدون القطاع العام مثيرا«. 

حقق والكر، في عام 2004، تشريع قانون تم من خلاله تغيير اسم الوكالة من مكتب المحاسبة 
العامة الامريكي الى مكتب المساءلة الحكومية الامريكي. يوضح والكر »أصبح من الواضح ان 

هناك عدم تطابق بين تسميتنا وما كنا نقوم به«، اعتقد الناس ان مكتب المساءلة الحكومية هو 
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قياس الفوائد المالية
يحسب مكتب المساءلة الحكومية الفوائد المالية لعمله للحكومة الاتحادية، كنوع من 

قياس الاداء. تحقق نتائج وتوصيات مكتب المساءلة الحكومية فوائد مالية للحكومة 
الاتحادية قابلة للقياس بعد ان يتخذ الكونغرس او الوكالات اجراءات الاستجابة لتلك 

التوصيات. ويمكن للفوائد المالية ان تسفر عن تغيرات في العمليات والنشاطات التجارية 
واعادة هيكلة البرامج الاتحادية أو تعديلات للحقوق أو الضرائب او رسوم الاستخدام. تعتمد 

فرق التدقيق بشكل اساسي على مصادر متنوعة لا تعود لمكتب المساءلة الحكومية 
وتستخدم اداة محددة لقياس الفوائد وتحويلها، الى صافي القيمة الحالية، بالدولار الفعلي، 

ويتم نشرها في التقرير السنوي لمكتب المساءلة الحكومية حول الأداء والمساءلة. 

مثال
درس مكتب المساءلة الحكومية، من عام 2006 الى عام 2009، مختلف اوجه برنامج الكواكب 

لوكالة الفضاء الامريكية )ناسا(، بما في ذلك مشروعي اوريون وآريس 1، حيث شكك في القدرة 
على تحمل التكاليف وفي استراتيجية الاستحواذ الشاملة لكل مشروع، وشدد على ان وكالة 

الفضاء الامريكية بحاجة لتطوير منهج عمل صلب. أدت مشاكل تطوير وتمويل المشروع 
الى فجوة واسعة في قدرة طيران الانسان الى الفضاء. قامت وكالة الفضاء الامريكية، نتيجة 
لذلك، بإلغاء برنامج الكواكب في طلبها لموازنة عام 2011، واوقفت الدخول المخطط للبرنامج 

الى مرحلة تنفيذ التطوير، وقُدر الادخار المالي بمبلغ 8 مليار دولار.   

www.gao.gov/about/perfmeasures.html :المصدر
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تدقيق مالي فقط، بينما هو في الحقيقة يجري نطاق واسع من التدقيقات، بما في ذلك برنامج 
تقييمات ومراجعات اداء وبرنامج تحليل وآراء قانونية وتحقيقات بالاحتيال وخروقات القانون. خلق 
الاسم ايضا فجوة توقعات: فكان اعضاء الكونغرس الجدد والفروع التنفيذية يتساءلون لماذا يريد 

مكتب المحاسبة العامة ان يكون على معرفة بفاعلية برامج حكومية معينة وليس فقط كيف 
تنفق الاموال. واخيرا، فأن للمساءلة معنى اوسع من المحاسبة: انها تشير ايضا الى مجالات اخرى 

مثل شفافية واداء الحكومة.

وفقا لما قاله والكر، تبين ان أثر الاسم الجديد – مكتب المساءلة  الحكومية - كان نجاحا. »ان 
الاسم الجديد يجعل من الواضح اننا نضع تركيزا أكثر على المساءلة والادارة الرشيدة وتدقيق الاداء. 

كان اكبر همومي هو المحافظة على الماركة، أي مختصر الاسم »م.م.ح«.

هواتف البلاكبيري والشاحنات  
يسعى مكتب المساءلة الحكومية، مثل اي جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة، ان يستند 
الى الحقيقة والادلة. انه يظهر ما هو خطأ ويركز على ما يحتاج الى الاصلاح. ولكنه يعترف في 

نفس الوقت بما هو سليم. يعطي والكر مثالين عن هذا »الالتزام البناء«. كانت لدى وزارة الدفاع، 
لسنوات، مشاكل تتعلق بإدارتها المالية، ولكنها احرزت تقدما في معالجتها. يقول والكر: »عليك ان 

تعترف بجهودهم. ان هذا يجعلك بناء فيما تفعله. انه يصنع فرقا كبيرا في العلاقة بين الوكالات 
عندما لا يكون التدقيق خصوميا«. 

كان العمل مع مكتب البريد الامريكي أكثر تعيقدا. يتواصل الناس هذه الايام بمختلف الوسائل، لم 
يبن مكتب البريد الامريكي للعصور الالكترونية. رفع والكر جهاز بلاكبيري، خلال استماع في مجلس 

الشيوخ، وقال: »هذا هو منافس مكتب البريد«. المشاكل لم تكمن فقط في ان البريد الالكتروني 
منطلق وان البريد العادي ينحدر، بل ان مكتب البريد كان ايضا محملا بالتكاليف الموروثة للتقاعد 

والرعاية الصحية للمتقاعدين. حاول ان ينوع، ولكنه حتى اليوم لا يزال يخسر اموالا ويعاني من 
صعوبات مالية كبيرة.

كان على الحكومة الامريكية ان تتعامل، في عام 2006، مع آثار اعصار كاترينا، الذي دمر منطقة 
نيواورلينز. رغم اننا نعتقد بأن الولايات المتحدة كان يجب ان تكون أفضل استعدادا، فقد تعلم 

مكتب المساءلة  الحكومية درسا من كارثة التسونامي في شرق آسيا التي حدثت قبل سنتين. 
ذهب والكر في أكثر من مناسبة الى المناطق المدمرة. »يكون لديك مصداقية أكثر بكثير في 

الشهادة عندما تستطيع القول أنك كنت هناك«.

سلطت فترة ما بعد كاترينا الضوء على الضعف داخل وكالة ادارة الطواريء الاتحادية. ساءت ادارة 
وكالة ادارة الطواريء الاتحادية على مدى السنوات وبالتالي، اشتركت الوكالة في التنظيم الحكومي 

الواسع بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 الذي خلق وزارة الامن الوطني. لم تكن وكالة ادارة الطواريء 
الاتحادية تمتلك قيادة قادرة وفشلت في التخطيط والتنفيذ. يستذكر والكر، أنه بعد كاترينا، قامت 
وكالة ادارة الطواريء الاتحادية بشراء اشياء لم تكن بحاجة اليها، اشياء تمتلكها مسبقا، واشياء لم 
تستطع توزيعها. ارادت وكالة ادارة الطواريء الاتحادية ان تضع شاحنات كمنازل مؤقتة في مكان 

كان معروف عنه أنه منطقة فيضانات. لم يسمح القانون الاتحادي بانتشار الشاحنات هناك. 
لذا وضعت على بعد 50 الى 100 ميل من مكان الكارثة. تم توفير ملجأ للآلاف من المهجرين في 

استرودوم في هيوستن، وهو ملعب يستخدم عادة للرياضة والعاب الروديو الداخلية، على بعد 350 

ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة
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ميل )550 كم( من نيواورلينز. أصدر مكتب المساءلة الحكومية تقارير مهمة حول نشاطات وكالة 
ادارة الطواريء الاتحادية وحصلت هزة. يقول والكر باختصار: »اعتقد اننا مستعدون الآن بشكل 

أفضل عندما تضرب الكارثة القادمة ولكنك ستتأكد من ذلك فقط عند حدوثها«.

 الازمات والانتعاش
صرح والكر، انه بعد الانهيار الاقتصادي من عام 2008، دخلت الحكومة الاتحادية في برامج انقاذ 
ضخمة للقطاع المالي الامريكي. اعتبر مكتب المساءلة الحكومية ان من مهامه التحقيق في 

الانفاق الاتحادي لمليارات الدولارات لانقاذ أضخم المصارف الامريكية وشركات القروض العقارية 
وشركات التأمين. ولكنه عندما طلب معلومات من الاحتياطي الفدرالي، أي النظام الامريكي 

للبنك المركزي، واجه قيود فيما يمكنه القيام به. ان الفدرالي غير ملزم بأن يعطيه حق الوصول 
الى البيانات السرية التي يراقبها. كما في هولندا، حيث واجهت محكمة التدقيق الهولندية رفض 

مشابه من البنك المركزي حول تزويدها بمعلومات تتعلق برقابته المصرفية، حفزت الازمة المالية 
الحاجة الى مراجعة العلاقة القانونية بين المدققين والبنك المركزي. ولقد تحسنت الحقــــوق 

القانونية لمكتب المساءلة  الحكومية في الوصول الــى المعلومات الاتحادية، ولكنه لا يزال يحتاج 
الى عمل الكثير ليعطي للوكالة الحق في الحصول على كل المعلومات التي تطلبها لحماية 

المصالح العامة.

في اعقاب الازمة مررت الحكومة الاتحادية قانون الانتعاش واعادة الاستثمار الامريكي، وضخت أكثر 
من 700 مليار دولار في الاقتصاد، وذلك للبنى التحتية بشكل اساسي. يقول والكر، أن استخدام 

اموال قانون التعافي واعادة الاستثمار الأمريكي كان، في بعض الاحيان، موضع شك، حيث، في 
الحقيقة، لا تمتلك الولايات المتحدة خطة استراتيجية وطنية للبنى التحتية. »لا نعرف ماذا نريد ان 

نفعل بهذه المبالغ من الاموال. لا يمكنك تطبيقها على اشعار قصير الاجل. الشيء الوحيد الذي 
يمكنك فعله سريعا هو إعادة رصف الطرق او اصلاح الجسور.  ولكن ذلك، في الحقيقة، لا يزيد 

من النمو الاقتصادي او من حركته او من حماية البيئة«. يعتقد والكر ان الولايات المتحدة تحتاج 
الى ان تبدأ بتخطيط أفضل بين الحكومات الاتحادية وحكومة الولايات والحكومة المحلية حول 

البنى التحتية وتحتاج الى ان تسمح مسبقا بالمشاريع ذات الاولوية القصوى. يمكن بهذه الطريقة 
تخصيص اموال الطواريء بشكل أسرع وبطريقة مناسبة بشكل أكبر.

لغرض زيادة الشفافية العامة لبرنامج قانون الانتعاش واعادة الاستثمار الامريكي، وضعت 

ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة

2008 )آب/أعسطس(2008 )آذار/مارس(192119982004

تأسيس مكتب المحاسبة العامة، أنشأ المكتب 
لان الادارة المالية الاتحادية كانت في حالة 

فوضى بعد الحرب العالمية الأولى، رفع إنفاق 
الحرب الدين الوطني، ورأى الكونغرس ان هناك 
حاجة الى معلومات اكثر للسيطرة بشكل أفضل 

على الانفاق.

يدخل ديفيد والكر الى 
المكتب كمراقب عام.

يعاد تسمية المكتب 
بإسم مكتب المساءلة 

الحكومية.

يترك ديفيد والكر 
المكتب، وحاليا جين 
دودارو هو المراقب 

العام للولايات 
المتحدة الامريكية 

ورئيس مكتب 
المساءلة الحكومية 

الأمريكي.

اطلاق الفيلم 
الوثائقي "اطلب 

الولايات المتحدة" 
يظهر فيه ديفيد 

والكر وآخرين يركز 
الفيلم على شكل وأثر 

والمخاطر المحتملة 
للدين الوطني 

للولايات المتحدة 
الامريكية.
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الحكومة الاتحادية الموقع الالكتروني www.recovery.gov. وهكذا، يمكن لدافعي الضرائب ان 
يتابعوا إنفاق اموالهم. يقول والكر، ان المبادرة هي طريقة مفيدة لان تكون خاضعا للمساءلة، رغم 

انه يحذر من الحمل الزائد للبيانات. »يجب ان توفر بيانات مجمعة ومفهومة بالوقت المناسب 
وبطريقة يمكن الوصول اليها «

 اهداف طويلة الامد
اول مرة شارك فيها والكر في مؤتمر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
كان في الاورغواي، في عام 1998. كان انطباعه ان المنظمة تملك امكانات عظيمة، ولكنها كانت 
بيروقراطية جدا ولديها مشاكل ادارية. كان مقتنعا انه كانت هناك حاجة لتحفيز الابتكار وتوفير 

آلية لتقاسم أفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية العليا. لذا، خلق ما سمي بمجموعة العمل 
العالمية من مجموعة من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من جميع انحاء العالم. 
يستذكر والكر »كان مثل طبق البتري حيث يمكن تغذية الافكار الجديدة وبالتالي تمريرها الى 

الانتوساي، لتتمكن بدورها من توزيعها بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة«. 

تتقاسم كل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القضايا التي تتعامل معها في بلدانها. انها 
تقوم بإجراء التدقيقات المالية والبيئية وتدقيق البنى التحتية، وعليها أن تقيم اداءها، وأن تكون 

فعالة في التخطيط الاستراتيجي وتشكيل منظمتها، وان تحافظ، في بعض الاحيان، على العلاقة 
الحساسة مع المؤسسات الخاضعة للرقابة. أصبحت مجموعة العمل العالمية منصة لافضل 

الممارسات والدروس المستنبطة. يقول والكر: »عندما ننظر الى الوراء فأنه ليس هناك من شك 
بأن مجموعة العمل العالمية عملت كمحفز ساعد الانتوساي لتصبح أكثر ديناميكية«.

كانت لدى والكر، عندما أصبح رئيسا لمكتب المحاسبة الحكومية في عام 1998، ثلاثة اهداف طويلة 
الامد. كان يريد ان يجعل مكتب المساءلة الحكومية منظمة ذات مستوى عالمي لتكون قدوة 

وتمارس ما تعظ به. واراد ان يجعل المدققين الاتحاديين ومدققي الولاية والمدققين المحليين 
أكثر احتراما وفاعلية.  واراد ان تعطي الحكومة دفعة مقدمة عن مشاكل عجزها الهيكلي.

يقول والكر، »بعد تسع سنوات حققت اثنين من الاهداف الثلاث. فيما يتعلق بالثالث، القضايا 
المالية، فكانت هناك حدود لما يمكن ان افعله«. تم تصوير والكر، عندما كان لا يزال مراقب عام، 
في فيلم وثائقي حول دين الحكومة – فيلم »اطلب الولايات المتحدة«. وقد ظهر في هذا الفيلم، 

الذي صدر عام 2008 بعد ان ترك المكتب. وشعر بانه لا يستطيع احراز اي تقدم في قضية الدين ما 
دام باقيا في مكتب المساءلة  الحكومية.

كان سيبقى في مكتب المساءلة الحكومية ان كان قد شعر ان بإمكانه ان يمضي قدما في 
المسائل التي  تقلقه، دون ان يضع وكالته في خطر. يسرد والكر »كنت فعلتها، فإنه من الافضل 

ان تكون في الداخل«. لكنه، كان يمكنه ان يحدد المشاكل ويحذر منها، في مكتب المساءلة  
الحكومية، ولكنه لا يستطيع اقتراح سياسة حلول محددة. كان محبطا. كانت هناك حاجة لشخص 
موثوق وغير حزبي للمساهمة في الحلول وليجعل الامة واعية لأزمة الدين الوطني. »يجب ان تعبر 

بطريقة مقنعة، لتصبح المسائل واضحة للجمهور والاعلام وصناع السياسة. كان هذا هو السبب 
في أني تركت مكتب المساءلة  الحكومية«.    

ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة



ديفيد والكر من المحاسبة الى المساءلة64

ديفيد والكر وحربه ضد الديَن الاتحادي
"كان للموازنة الاتحادية فائض موازنة موحد في الاعوام 1998 و1999 و2000 و2001. كانت المالية 

العامة الامريكية في وضع جيد، على ما يبدو، على الاقل في الامد القريب. في بداية القرن 
الحادي والعشرين كان النقاش السياسي يدور حول كيفية تجنب الفائض النامي، ولكني 

كنت مقتنعا ان الولايات المتحدة متوجهة نحو مشكلة مالية.
كانت تلك الفوائض مجرد توقعات، لقد اخبرت الكونغرس في عام 2001، اننا نواجه عجز متنامي 

وراء الافق بسبب الاتجاهات في متوسط العمر المتوقع وفي الرعاية الصحية ووبسبب 
تكاليف التقاعد.

بعد ذلك حدث هجوم 9/11 وذهبت الولايات المتحدة الى الحرب في افغانستان والعراق وبعد 
ذلك قاد الانهيار المالي في عام 2008 الى ركود اقتصادي قاسي. وتحولت الفوائض المتوقعة 

الى عجوزات متضخمة.
راكمت الولايات المتحدة 5,3 تريليون دولار من الديون، خلال حكم 42 رئيسا، من جورج 

واشنطن الى بيل كلنتون. وتحت رئاسة الرئيسين التاليين، جورج بوش وباراك اوباما، ارتفع 
الآن إلى أكثر من 18 تريليون دولار. الا ان الرقم الحقيقي هو أكبر بسبب تريليونات الدولارات 

غير الموجودة في الميزانية العامة الاتحادية، مثل مطالبات الضمان الاجتماعي المستقبلية 
والرعاية الطبية وبرامج اخرى. 

يجب ان تكون حذرا. اقل الاشياء مخاطرة التي بإمكانك ان تفعلها هو ان تدفع الدين. 
سيقلل ذلك من دفعات الفوائد للغد وتعطيك مرونة مالية أكبر في المستقبل. الاستهداف 

الاستثماري الافضل في البنى التحتية الحساسة والبحوث والامور المشابهة قد تكون 
مناسبة ايضا. اقترحت التفريق بين الموازنة التشغيلية والموازنة الرأسمالية، حيث ان 

الموازنة التشغيلية يجب ان تتوازن على مدى الدورة الاقتصادية. يجب ان توظف الولايات 
المتحدة الدين في اهداف الناتج المحلي الاجمالي، مثلما يفعل الاتحاد الاوربي في دول 

منطقة اليورو، حيث ان مستوى الدين أكثر اهمية من العجز السنوي. واخيرا، هناك حاجة 
الى اصلاحات مثل توسيع أساس الضريبة والتخلص من تخفيض الضريبة وتقليل نسبة 

سقف الضريبة الهامشية. فنصف الشعب الامريكي، لا يدفع الآن، اية ضريبة دخل على 
الاطلاق والخصوم الضريبية للأغنياء عالية. في غضون ذلك، انخفض العجز السنوي الاتحادي 

بشكل جوهري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ولكن لم تتم معالجة المرض المالي. 
انظر الى كمية الدين الذي نتركه خلفنا لأحفادنا. ان الدين العالي المفرط ليس فقط غير 

مسؤول بل غير اخلاقي وغير معنوي".

www.iousathemovie.com :انظر ايضا الى
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✸
••

•

••
•

••
يضحك جون موانغا بصوت عال. 

يسأل في نهاية المقابلة »لماذا انا؟«. ربما 
هو تواضعه، ولكن السبب واضح. لم 
يتردد موانغا في التحدث عن مواضيع 

حساسة، مثل العلاقة بين المانحين 
والدول التي تستلم المساعدة، او حول 

»لعنة الموارد الطبيعية« والتوفر 
المفاجيء لكميات المعادن الثمينة في 

دولة نامية

يحتمل ان يكون موانغا هو المدقق العام الوحيد الذي 
استقال بسبب خيبة الامل وعاد بشكل ناجح. تم تعيينه 

لاول مرة في عام 2001، ولكن كانت الحكومة، في ذلك 
الوقت، تعاني من صعوبات في دفع رواتب مستدامة، 
وكانت مترددة في خلق بيئة مواتية يمكنها ان تتبنى 

الاستقلالية لمكتب المدقق العام. ترك موانغا كامبالا 
منصبه بعد خمس سنوات في مكتب المدقق العام

ليشغل وظيفة في البنك الدولي في واشنطن.
عانى موانغا، خلال دورته الاولى، للحصول على استقلال 

وظيفي ومالي لمكتبه. كان كادر مكتب المدقق 
العام، في ذلك الوقت مكون من موظفين حكوميين، 

خاضعين لسلطة وزارة خدمات العامة. كان موقفا غير 

تدقيق الصناعات 
الاستخراجية و »لعنة النفط«

جون موانغا

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«

اوغندا
عدد السكان

38844624

الناتج المحلي الاجمالي

21493615478  دولار امريكي

النفقات الحكومية )2012(

14,3% من الناتج المحلي الاجمالي

المقر الرئيس للجهاز الرقابي الأعلى

كامبالا )8 مكاتب اقليمية(
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مريح، والاكثر من ذلك، ان الوزارة خاضعة 
بدورها الى تدقيق مكتب المدقق العام. كان 

من الضروري، لغرض جعل الكادر مستقلا، 
ان يعدل الدستور ويفك ارتباط المكتب مع 

الوزارة. وقد تحقق ذلك في عام 2005 بعد 
تكتل مكثف وعرض اقتراحات التعديل على 

لجنة المراجعة الدستورية، التي تأسست 
لفحص الاصلاحات التشريعية في اوغندا.

بعد عودة موانغا الى اوغندا، بدأ العمل، بعد 
اعادة  تعيينه كمدقق عام في عام 2007، على 
تشريع جديد للمكتب. جلب قانون التدقيق 
الوطني من عام  2008 عدد من التحسينات 

بالنسبة لمنصب  كتب المدقق العام. »كان 
معلما في معركتنا«، يقول موانغا، »تم الآن 
النص على معظم الاعمدة لمكتب تدقيق 

مستقل في القانون«. تمكن موانغا من 
استخدام مهنيين شباب وحيويين: محاميون 

واقتصاديون، جيولوجيون ومهندسون 
ومهنيوا تكنولوجيا المعلومات. يقول: »ان 

مؤهلاتنا الفنية ازدادت بشكل كبير، مما 
مكننا من التوسع في مجالات مثل صناعات 

النفط الحديثة المنشأ مع  بيئتها المالية 
المعقدة ومجالات كانت سابقا تشكل تحديا 

كبيرا بالنسبة لنا«.

مع ذلك، لم يحصل المكتب على كامل 
استقلاليته المالية بعد. ان موزانته محددة 

بسقف الانفاق في موازنة الحوكمة الرئيسية. 
لذا يتم البحث عن تمويل اضافي من شركاء 
التنمية ايضا، وبشكل خاص للمساعدة في 

بناء قدرات الكادر والقضايا اللوجستية. ولكن 
بشكل عام، فهو راض عن العلاقة بين مكتب 

التدقيق والحكومة.

وفي عام 2014 أكمل مكتب المدقق العام 
بناء »منزل التدقيق« الخاص به، وهو بناية 

من عشرة طوابق وثلاثة طوابق سراديب 
لمواقف السيارات في وسط كمبالا. »عندما 
ننتقل الى هذه البناية الجديدة سوف يعزز 

ذلك استقلالنا التشغيلي وكفاءتنا لان كادرنا 
مشتت حاليا في ثلاثة مواقع مختلفة في 

كمبالا«.

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«

جون موانغـا
مكتب المدقق العام 

في اوغندا
المدقق العام لاوغندا من عام 2001 الى 
عام 2006 ومرة اخرى من عام 2007 حتى 

الآن. ولد جون موانغا في عام 1956. وهو 
محاسب قانوني ويحمل شهادة الماجستير 

في المحاسبة من جامعة غلامورغن )المملكة 
المتحدة(. كان شريكا في شركة كوبرز وليبراند 
في زامبيا ومالاوي، وتولى مناصب رئيسية 

في وزارة المالية في اوغندا. عمل، بين 
فترتي منصبه كمدقق عام، على مشروع 

مانحين متعدد  الأطراف في البنك الدولي.

يمكن تتبع مكتب المدقق العام في اوغندا 
الى عام 1900 عندما كان امتدادا للمكتب 

الاستعماري للمملكة المتحدة الواقع في 
لندن. تأسس مكتب اوغندا في عام 1929. 

التفويض الحالي لمكتب المدقق العام 
مفصل في دستور عام 1955 لجمهورية 

اوغندا )المعدل( وقانون التدقيق الوطني 
لعام 2008.

ان تفويض مكتب المدقق العام هو لتدقيق 
الحسابات العامة في اوغندا والابلاغ عنها 

واجراء تدقيقات مالية وتدقيقات القيمة 
مقابل النقد فيما يتعلق بأي مشروع يشمل 
اموال عامة. الرؤيا: "ان يكون الجهاز الرقابي 

الأعلى فعال وكفء في تعزيز المساءلة 
العامة".

الموازنة )2014( 51,6 مليار شلينغ اوغندي 
)17 مليون يورو(. عدد الموظفين )2014(: 
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كانت اعادة تعيين موانغا، في عام 2007، نتيجة تكتلات مختلف الأطراف. وضغط مجتمع المانحين 
ايضا، والنرويج بشكل خاص، ضغط لعودته الى مكتب المدقق العام. يقول موانغا »فعلا، كانوا 

حريصين على عودتي ويبدو أن ذلك كان له بعض الأثر، وقد حصلت على ترحيب حار عندما عدت«.

 احتيال المانحين
اكتشف مكتب المدقق العام، في عام 2013، قضية معينة من الفساد والتي كان لها تداعيات 

على المساعدات الخارجية التي كانت تستلمها اوغندا. حصل الاحتيال داخل مكتب رئيس الوزراء 
وتورط فيه ايضا البنك المركزي الاوغندي ووزارة المالية )الخزانة(. كان احتيالا معقدا يشرك تواطؤ 

مسؤولين كبار من الدوائر الحكومية الثلاث. تكون الاحتيال من تحويل 38 مليار شلنغ اوغندي 
)11 مليون يورو( من مانحي الاموال من النرويج والسويد والدنمارك وايرلندا. كانت أموال المانحين 
هذه مخصصة لبرامج السلام والانعاش والتنمية في شمال اوغندا، وهي منطقة دمرتها الحروب 
للعديد من السنوات. فتم تحويل الأموال الى حسابات في البنك المركزي الاوغندي التي يسيطر 

عليها المحتالون. 

انتهى جزء كبير منها )14,8 مليار شلنغ، 4 مليون يورو( في حساب نائم لمكتب رئيس الوزراء بالبنك 
المركزي الأوغندي، سمي »حساب إدارة الأزمات«، وفيما بعد استخدمت الاموال من قبل موظفين 

بمكتب رئيس الوزراء لتنفيذ نشاطات برامج السلام والانعاش والتنمية دون خطط عمل موافق 
عليها، وبالتضارب مع الاجراءات المتفق عليها مع المانحين. ودفعت 16 مليار شلنغ اخرى )5 

مليون يورو( لمتواطئين باستخدام الرموز التي تم الحصول عليها بالاحتيال من موظف في الخزانة. 
ان حساب البنك المركزي النائم استخدم لدفع مبالغ لموردي السلع والخدمات المحليين، ثم كان 
المستلم يحتفظ بجزء صغير من النقود وتحول مبالغ كبيرة مرة اخرى الى المحتالين. كان المبلغ 

الكلي لعملية الاحتيال حوالي 54 مليار شلينغ )حوالي 17 مليون يورو(.

أدى الكشف عن الاحتيال الى إيقاف مساعدات المانحين لأوغندا وطالب المانحون بإعادة 38 مليار 
شلينغ. خلال حوار مع المانحين ألزمت الحكومة نفسها بالتحقيق في الاحتيال وتقاضي المشتبه 
بهم واسترداد الاموال التي دفعت بشكل غير مناسب. أمرت الحكومة مكتب المدقق العام بتولي 

تدقيق موسع لتقييم انتشار الاحتيال.

بعد كشف الاحتيال تمت مقاضاة المحاسب الرئيسي في مكتب رئيس الوزراء وهو في السجن 
حاليا. وتستمر مديرية التحقيق الجنائي والاستخباري في الشرطة بتحقيقاتها لغاية تاريخه )بداية 

عام 2015(. وتخضع اموال المانحين حاليا لرقابة أدق ولا تدار مباشرة من خلال الموازنة الوطنية. ان 
المانحين مرتاحون للاجراءات التي اتخذتها حكومة اوغندا واستأنفوا تقديم المساعدات.

من الفساد من نوع المغلف البني الى الفساد » القانوني«
ذكر تقرير مكتب المدقق العام السنوي عدة قضايا تتعلق بمخالفات ودفعات شبحية للمقاولين 

وانعدام المساءلة . يشير موانغا الى توجه جديد: »يصبح الفساد في اوغندا أكثر تعقيدا. ابتعدنا عن 
الفساد من نوع »المغلف البني«، أي دفعات صغيرة تحت الطاولة للتفضيل. نحن ننظر الآن الى 
قضايا فساد تبلغ مليارات من الشلينغات. ان المفهوم هو ان تسرق مبالغ كافية حتى تستطيع 

دفع المبالغ اللازمة لتخرج من القضية.«

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«
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تميل المستويات الاكثر تعقيدا في قضايا 
الفساد الى اكتساب اوجه قانونية. »ان 

الفساد، هذه الايام، مرتبط بالعقود العامة، 
مثل عقود بناء الطرق والبنى التحتية. وهنا 

نتحدث عن اموال هائلة. تمتلك العقود 
الهندسية شروط مضمنة مثل »اختلاف 
شروط الاسعار«. فأصبح من الأصعب تحديد الاحتيال في مثل هذا النوع من العقود«. يعترف 

موانغا قائلا، ان هذا يضع الحكومة في موقف سيء. »نرسل تقاريرنا الى اعضاء البرلمان. ولكنهم 
ليسوا مهندسين. ليس لديهم القابلية الفنية ليتبينوا ما هو الامر ذو الصلة في العقد، او كيف 

يجلبوا المتعاقدين للمحاسبة. لذا، يصبح كشف الاحتيال أكثر تعقيدا عندما يتحرك الى اتجاه أكثر 
فنية«. استخدم مكتب المدقق العام شركات هندسية استشارية )مقرها في تنزانيا( للمساعدة 

في تدقيقات عقود الطرق، وذلك لغرض تحديد المخالفات في الانفاق.

يقول موانغا أن سوء التعامل وسوء الاستخدام والاهمال او بشكل آخر الانفاق غير المطلوب 
للاموال العامة أمور تحدث على جميع المستويات وفي كل اركان الحكومة. كانت هناك قضية 

)في عام 2011( تخص مطالبة رجل اعمال محلي معروف بتعويض قدره 142 مليار شلينغ )42 مليون 
يورو( عن اسواق شوارع تم تغيير مكانها من قبل مجلس مدينة كمبالا. في غضون ذلك، ضمن 
البنك المركزي الاوغندي تمويل المصارف التجارية لرجل الاعمال هذا بما يقارب 150 مليار شلينغ 

)44 مليون يورو(. أجري مكتب المدقق العام تدقيقا، سوية مع شركة تدقيق خاصة، ووجد انه ليس 
هناك اساس للتعويض الذي طلبه رجل الاعمال، حيث ينعدم في طلبه الدعم الموضوعي، وان 

كانت هناك اية حجة فهي ان رجل الأعمال هو المديون للحكومة.

يقول موانغا أنه بالمعنى الدقيق، فهي ليست من مسؤوليات المدقق العام ان يكتشف 
الاحتيال. »لسنا وكالة تحقيقية، لا يمكننا ان نحقق مع الناس تحت القسم، لا نمتلك السلطة لان 
نستدعيهم. كمدقق عام، انا مسؤول عن المساءلة  على الموارد العامة. ولكن عندما نجد احتيال، 

خلال مجرى تدقيق ما، فبالتأكيد نتعمق فيه«. في اوغندا، كلفت مديرية التحقيق والاستخبارات 
الجنائية ومفتشية الحكومة بسلطة التحقيق ويمتلكان السلطة القانونية لاتهام الافراد. وتتخذ 

كل من مديرية التحقيق والاستخبارات الجنائية ومفتشية الحكومة إجراءاتها وفقا لتقارير مكتب 
المدقق العام، ولكن قدرة الشرطة مقيدة. انها تحتاج الى دعم لوجستي وفني ومعنوي. وكما يقول 

موانغا: »يكون التقرير التدقيقي جيدا بقدر النتائج التي يستطيع إنجازها«.

يعطي قانون التدقيق الوطني لمكتب المدقق العام السلطة لطلب كل المعلومات التي يعتبرها 
ضرورية من الجهة الخاضعة للتدقيق. وفي حال عدم استجابة الاشخاص، يسمح القانون بحبسهم 

عند الادانة. يقول موانغا: »هذا لا يعني أننا نستلم كل المعلومات، لانه حال ما يصبح للاحتيال 
توجها قانونيا، يكون الكشف عنه أكثر تعقيدا، حيث أنك لا تعرف ما هي المعلومات التي تحتاجها«.

يستخدم الاشخاص الاغنياء، المشتبه بهم بالاحتيال، أفضل المحامين ويرفعون دعاوى ضد مكتب 
المدقق العام، متهمين المكتب بارتكاب اخطاء قانونية. في وقت ما كانت هناك خمسة قضايا 

في نفس الوقت من نفس المصدر. يذكر موانغا: »نحن نقوم بعملنا الاعتيادي تحت ضغط هائل 
وبعدها علينا ان نتعامل مع هذه الدعاوى، ولقد نجحنا في الدفاع عن عملنا في جميع القضايا، 

باستثناء قضية واحدة، التي خسرناها مؤخرا«، فوفقا لحيثيات هذا الحكم بالتحديد، تعدى المدقق 
العام صلاحياته. يقول موانغا: »احترم قرار المحكمة، بالتأكيد، ولكني اعتقد انه في هذه الحالة كانت 

قضيتنا تركز على ملاحقة الاحتيال«. 

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«
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أجرى مكتب المدقق العام في عام 2014 
تقييما ذاتيا للنزاهة، والذي اداره شخص من 

المنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة )الافروساي(. جرى التقييم من 

خلال تطبيق منهجية الإنتوساينت، التي وفرتها 
محكمة التدقيق الهولندية لاعضاء الانتوساي. 

ان المبدأ الاساسي للمنهجية هو الاعتراف بأن 
النزاهة لا تعني فقط قواعد وقوانين المراقبة بل 

تعني المسؤولية الاخلاقية للادارة ايضا.

»فتح برنامج الإنتوساينت اعيننا على قضايا النزاهة ضمن مؤسستنا نحن. لقد كشفت نقاط 
الضعف فيما يتعلق بنزاهة كادرنا. ونقوم  الآن بمراجعة المجالات التي تحتاج نقاط الضعف فيها 

للعلاج داخل جهازنا الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك من خلال تحديد المخاطر واعداد 
مسودة سياسة. ان هيكلية تقريرنا الداخلي تحتاج الى تقوية. نحن نركز على العالم الخارجي، ولكننا 
نحتاج ايضا ان ننظر الى ظروفنا نحن والى الطريقة التي نبلغ بها داخليا في مكتبنا والى العلاقات 

بين الكادر والإدارة«.

 تدقيق مساعدات المانحين
يدقق مكتب المدقق العام كل مشاريع المانحين في القطر تقريبا، ويرسل هذه التقارير الى 

البرلمان كجزء من تقريره السنوي. مع ذلك، يفضل واحد او اثنين من المانحين تعيين مدققيهم 
الخاصين للتحقق فيما إذا انفقت اموال مساعداتهم بطريقة صحيحة. يعترف موانغا بقوله انه 
يمكن ان يكون موضوع مستمر. »كانت هناك مواقف في الماضي التي قدمت فيها السلطات 

المحلية نفس تقرير المساءلة لمانحين اثنين مختلفين. بالتالي، كانت تستلم هذه السلطة 
المحلية المساعدة مرتين لنفس المبادرة. عندما اكتشف مدققوا الدولة المانحة هذا الاحتيال، 

طلبوا مساعدتنا لاثارة التنبيه. ولكن حيث أننا لم نشارك في التدقيق، كان هناك القليل مما 
يكمننا فعله بنتائجهم، ولم يكن من الممكن أن ترسل تقارير تدقيقاتهم الى برلمان اوغندا«. 

يستمر موانغا قائلا، ان مكتب المدقق العام اليوم سعيد ان يمنح عقود تدقيق مشاريع المانحين 
الى مدققين من القطاع الخاص، بشرط ان يتم ذلك عبر مكتب المدقق العام، بما في ذلك 
تعيينهم والاشراف عليهم. بالتالي يقوم مكتب المدقق العام بتقديم تقاريرهم الى البرلمان.

هناك فرق كبير، بالنسبة لمكتب مدقق عام في بلد يستلم مساعدات، في تدقيق اموال 
المساعدات المخصصة لبرامج دعم الموازنة عن تلك المخصصة لدعم المشاريع. في حالة 

دعم المشاريع، يجب على الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة ان يدقق برنامج المشروع 
المعني وكذلك حدود القطاع الحكومي الذي يشكل البرنامج جزء منه. علاوة على ذلك، لدى 

بعض المانحين متطلبات اضافية للابلاغ التي يرغبون ان يتولاها المدقق. وإنه لمن البديه أن 
ذلك يضع عبأ اضافيا على الجهاز الرقابي الأعلى لدولة تستلم المساعدات. تدقيق برامج دعم 

الموازنة أسهل من ذلك حيث تخصص اموال المانح الى الموازنة العامة. هذا يعني ان الجهاز 
الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لا يحتاج ان يدقق مرتين. تشكل اموال المانحين لدعم الموازنة 

جزء من حسابات الحكومة المجمعة. مع ذلك، يضع هذا صعوبات أكثر على المانحين حيث ان 
عليهم بدورهم إبلاغ برلماناتهم بفعالية مساعداتهم الخارجية. لذا يحتاج المانحون الى تطمينات 

اضافية بأن انظمة التدقيق في البلد المستلم قوية ومناسبة بما فيه الكفاية لتضمن عدم اساءة 
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التعامل معها او سوء استخدامها. ويمكن ان توفر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هذه 
التطمينات.

احدى المشاكل المتعلقة بمساعدات المانحين هي ان هناك العديد من المانحين وكل منهم 
يطبق قواعده الخاصة. يقول موانغا، »لذا نحن نناقش الآن سلة تمويل المانحين. يقدم المانحون 

الاموال بشكل مشترك لمشروع ما. بدلا من ان تجري العديد من التدقيقات المنفصلة، يمكن 
اجراء تقرير واحد«.

يعترف موانغا، انه لا يزال هناك تضارب مصالح بين مدققي المانح والدول المستلمة للمنح. 
يؤكد موانغا: »عليك ان تأخذ بنظر الاعتبار اهتمامات دافعي الضرائب، في الدول المانحة، بإنفاق 

اموالهم بطريقة جيدة. وان من مصلحتنا ان تنفق مساعدة المانح بشكل مناسب«. ويتوقع 
موانغا توطيد التعاون مع مدققي المانحين عندما يستطيع ان يقدم مدققوا المستلم تطمينات 
بأن اموال المساعدة استخدمت للغرض المخصصة له، او عندما يكشف اختلاس – مثل قضية 

الاحتيال في مكتب رئيس الوزراء.

عندما علق المانحون مساعداتهم في عام 2013 كان لذلك تأثير كبير، حيث تعتمد حوالي %25 
من موازنة اوغندا على المساعدات الخارجية. فمن ناحية ارتفع الوعي انه إذا اسيء التعامل 

مع الاموال، فإن المساعدات سوف تعلق ويجبر البلد على اعادة الاموال. ومن ناحية اخرى، أثر 
إيقاف المساعدات على اولئك الناس الذين يحتاجون إليها أكثر – وليس على الاشخاص الذين 

اختلسوها.

تحاول الحكومة تنويع دخل الدولة، لغرض تقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية، من خلال زيادة 
الضرائب على سبيل المثال لا الحصر. تم رفع نسبة الضريبة على الدخل الاعلى من 30% الى %40 

وتم ادخال الضريبة على المعاملات المصرفية. يشكك موانغا بتأثير ضرائب اعلى دون توسيع 
اساس الضريبة، لانه يخاف من ان النسب العالية تشجع ايضا على تهرب ضريبي أكبر.

مجموعة العمل المعنية بالصناعات الاستخراجية
سيأتي مدخول جديد للدولة من استكشاف النفط، والذي سيبدأ في المستقبل القريب بعد 

اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط. كانت نشاطات النفط الاولية هي السبب وراء اهتمام موانغا 
بشكل خاص بمجموعة العمل حول الصناعات الاستخراجية، والتي تعتبر مبادرة حديثة للانتوساي. 
شعر عدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالحاجة الى المساعدة في معالجة قضية 

تدقيق الصناعات الاستخراجية المعقدة. 

تم تشكيل مجموعة عمل وعرض الجهاز الرقابي الأعلى في أوغندا ان يترأسها. يوضح موانغا، » كنا 
نعمل عن كثب مع محكمة التدقيق النرويجية حيث اننا نحاول ان نعد استراتيجيتنا الخاصة

في ضوء اكتشافات النفط في اوغندا، في السنتين او الثلاث سنوات القادمة سيبدأ النفط 
بالتدفق وستكون مصافي جديدة حاضرة. نريد ان نعرف ما يجب علينا فعله«. يستمر موانغا قائلا، 
»لا تتعلق مجموعة العمل حول الصناعات الاستخراجية بالمعرفة الفنية للصناعات الاستخراجية، 

انها مجتمع دعم، وتقاسم خبرة ومعلومات. حيث يمكن لاحد الاعضاء ان يزودنا بخبراء لبناء 
قدراتنا الداخلية«. انضمت دول لديها خبرة واسعة في التعامل مع صناعة النفط والغاز: شاركت 

في مجموعة العمل النرويج والبرازيل والولايات المتحدة والعراق وهولندا. في الوقت نفسه، 
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المساءلة المتبادلة في دعم الموازنة
يستند مبدأ دعم الموازنة على اعلان باريس حول فعالية المعونات )منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية 2005( وخطة عمل اكرا )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2008(، التي 
طبقتهما معظم الدول في العالم.

جرى صياغة الاعلان وخطة العمل لتحسين نوعية المعونات ولتعزيز الملكية على المعونات 
وعمليات التنمية من قبل الدول النامية نفسها.

أحد المباديء التي تمت صياغتها هو مبدأ المساءلة المتبادلة. تكون كل من الدولة المانحة 
والدولة الشريكة مسؤولة امام بعضهما البعض عن الاموال والنتائج. 

يطبق المجتمع الدولي هذا المبدأ لغرض تعزيز الشفافية والمساءلة في كل من البلد 
المستلم والبلد المانح فيما يتعلق باستخدام مساعدة التنمية. تشمل المساءلة المتبادلة 

على ثلاثة عناصر رئيسية )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير مؤرخة( هي:
• توليد جدول اعمال مشترك )من خلال اهداف وشروط مشتركة لتحويل معونات المانح	
•  واستراتيجيات التنمية الوطنية، التي تحدد الغرض الذي ستستخدم اموال	

المانح من أجله(.  	
•  مراقبة ومراجعة النشاطات المتبادلة، الشروط والآثار والنتائج )مثلا من خلال أطر	

عمل تقييم الاداء(.   	
•  توفير مساحة للحوار والتفاوض )مثلا من خلال فرق عمل وفرق استشارية مشتركة، 	

تتضمن تنفيذيين من حكومتي المانح والشريك والبرلمانيين وشركاء المجتمع المدني(. 	 

يجب ان تكون الحكومات في كل من البلد الشريك والبلد المانح مسؤولة عن المعونات التي 
استلمت وقدمت )المساءلة المحلية(. ان البرلمان والأجهزة الرقابية العليا وشركاء المجتمع 

المدني والاحزاب السياسية والاعلام فهم اصحاب مصلحة في المساءلة المحلية.
المحاسبة لمعونات التنمية المتبادلة، قطاع دعم الموازنة – اوغندا حالة دراسية، محكمة 

التدقيق الهولندية )2012(.

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«

المساءلة  المتبادلة
الحكومة الحكومة

البلد الشريك 
المساءلة المحلية

الدولة  المانحة
المساءلة المحلية

المحاسبة لمعونات التنمية المتبادلة، قطاع دعم الموازنة – اوغندا حالة دراسية، محكمة التدقيق الهولندية )2012(



73

تتطلع مجموعة العمل المعنية بالصناعات 
الاستخراجية الى انضمام دول اخرى منتجة 

للنفط او الغاز اليها. 

حالما يبدأ الانتاج، ستواجه اوغندا خطر »لعنة 
النفط« ان لم تكن مستعدة بشكل مناسب 

وليس لديها نظام مساءلة قوي موضع 
استخدام. تسمى – بـ »لعنة النفط« أو »لعنة 
الموارد الطبيعية« – اشارة الى الاضطرابات 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن ان 
تسببها نشاطات الاستخراج ونبع الاموال الضخم الذي سيرافقها. ستغطي عائدات النفط، في 

المستقبل القريب، حوالي ثلثي ايرادات الحكومة. يقول موانغا، »انها اموال ضخمة حقيقة وعلينا 
ان نزيد من قدراتنا التدقيقية بشكل جوهري لغرض التعامل معها، نحتاج الى بناء انظمة مساءلة 

اقوى والى تحسين امكانياتنا في مجال النفط والغاز. نقوم بحملة لانضمام اوغندا الى مبادرة 
الشفافية للصناعات الاستخراجية وفهرس شفافية الصناعات الاستخراجية«.

سببت »لعنة النفط« في العديد من الدول الافريقية خرابا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا 
هائلا. يعي موانغا انه لغرض تجنب حصول ذلك في اوغندا يجب تحسين العديد من الاشياء في 

فترة قصيرة. يجب ترسيخ المساءلة والشفافية والنزاهة بشكل أكبر. يشدد موانغا: »يبدو مثل 
طلب نزول الجنة على الأرض، وزيادة دعم الحكومة سوف يساعد بالتأكيد.«

يدقق مكتب المدقق العام، في الفترة التي تسبق الوصول الى الثروة النفطية، اتفاقيات تقاسم 
الانتاج التي وقعتها الحكومة مع شركات النفط. ان شركات النفط هي من بين أكبر اللاعبين فسادا 

في العالم ولديهم دخل أكبر بكثير من الدخل الوطني لاوغندا. ستضمن اتفاقيات تقاسم الانتاج 
ان تعاد لشركات النفط نفقات استكشافها حال تدفق النفط. »نجري تدقيقات تحقق من الكلفة 
لنضمن ان المطالب التي تقدمها الشركات النفطية مطابقة لاتفاقيات تقاسم الانتاج. هذه هي 

مهمتنا الاساسية في الوقت الحالي.« نتيجة لهذه التدقيقات، لم يسمح مكتب المدقق العام 
بنفقات معينة طالبت بها الصناعة.

يقول موانغا، ان التحدي الاكبر هو ضمان استفادة الشعب الاوغندي كله من النفط، وليس فقط 
عدد محدد من الاشخاص. »سوف نجري تدقيقاتنا بالتأكيد، ولكني لست متأكدا من امكانية الوعد 

بتصريح نهائي يؤكد على ان كل ايرادات النفط سوف تنفق بشكل جيد«.

يقول موانغا، ان أكثر السياسات حكمة ستكون انشاء صندوق ثروة سيادي لايرادات النفط، كما 
فعلت النرويج وبعض الدول الاخرى. مع ذلك، لدى اوغندا حاليا تحديات اخرى طارئة. لذا لم يتخذ 

اي قرار، وهو يفترض ان ايرادات النفط ستذهب الى استثمارات البنى التحتية التي يمكن ان تجلب 
نمو اقتصادي، بدلا من صندوق ثروة ذو فوائد في المستقبل البعيد. وبذلك سيكون ضمان عدم 
استخدام ايرادات النفط للاستهلاك بدلا من الاستثمار والتنمية التي تخلق الثروة تحديا كبير جدا.
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ينوي موانغا ان يشرك اصحاب المصلحة والسكان المحليين في تدقيقات النفط. جرى مؤخرا 
تنفيذ تدقيق بيئي في منطقة البرتاين في غرب اوغندا حيث وجد النفط. هناك اجراءات لضمان 
خزن النفايات بطريقة مناسبة، دون اضرار بالبيئة. يدفع موانغا حكومته لضمان اعطاء سلطة 
كافية لادارة البيئة الوطنية لتتماشى مع استكشاف النفط. يقول موانغا: »ان منطقة البرتاين 

جميلة، تقع في أحد حدائقنا الوطنية. سيكون لاكتشاف النفط جوانب سلبية ان لم نفعل شيئا، 
ستتضرر المنطقة. يمكن لاي شخص ان يرى الخطر: النفط والطبيعة لا يختلطان«.

جون موانغا الاستخراجية و »لعنة النفط«

20112008 – الوقت الحاضر19291995من 1900

تدقق حسابات حكومة 
محمية اوغندا من قبل 

مدققي مديرية التدقيق 
الاستعماري في لندن

تأسيس مكتب المدقق 
العام في اوغندا

 يشير دستور جمهورية 
اوغندا الى تفويض مكتب 

المدقق العام

 يصبح جون موانغا المدقق 
العام )مع فترة توقف 
قصيرة في عام 2007(

ضمن تفويض  واستقلالية 
مكتب المدقق العام 

لاحقا في قانون التدقيق   
الوطني لعام 2008
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✸
الآن وقد تقاعد بعد عشر سنوات على 

رأس ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
في العراق، أصبح لدى عبد الباسط 

تركي سعيد مزيداً من الوقت لهواياته 
– قراءة الشعر والاهتمام بالحديقة. 
يقول بابتسامة ساخرة » أعتقد  ان 

حديقتي ستكون ممتنة أنني تقاعدت «.

عندما بدأ الدكتور عبد الباسط تركي سعيد في ديوان 
الرقابة المالية عام 2004، كان لديه خيارين: إما قبول 

الحالة المأساوية التي واجهها، او محاولة بناء مؤسسة 
جديدة متكاملة. 

وقد اختار الخيار الأخير. يقول عبد الباسط »كان انجازنا 
الأكبر هو اعادة بناء ديوان الرقابة المالية بينما كان 

كل شيء من حولنا ينهار«.  وقال ايضا »أردنا ان نجعل 
من ديوان الرقابة المالية الاتحادي نموذجاً يحتذى به 
في الادارة. مؤسسة مهنية ومستقلة وحيادية وهي 

مؤسسة لا غنى عنها في اعادة اعمار البلاد«. 

ويقول ان الهدف الرئيسي لديوان الرقابة المالية  
الاتحادي هو تثبيت سيادة القانون ومحاربة  الفساد. 
لكنه يعتقد ان دوره هو في المساهمة  في تحسين 

القطاع العام في العراق في أكثر  الظروف سوءاً.

 إعادة بناء ديوان الرقابة
المالية في بلد محطم

عبد الباسط تركي سعيد

عبد الباسط تركي سعيد إعادة بناء ديوان الرقابة المالية في بلد محطم

العراق
عدد السكان )2014(

34768761

الناتج المحلي الاجمالي )2013(

229327284734 دولار

الانفاق الحكومي

غير معروف

المقر الرئيسي للجهاز الرقابي الأعلى

بغداد
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لقد بدأ عبد الباسط برامج تدريبية للموظفين 
في ديوان الرقابة المالية واعاد بناء العلاقات 

مع المنظمات الدولية. وقد أصبحت 
المؤسسات الحكومية مقتنعة بأن تقارير 

الديوان كانت نزيهة. كما يقول » أننا كجهاز 
رقابة عليا يجب ان نكون مستقلين عن 

الحكومة. 
نحن غير مسيسون، ونقول الحقيقة كلما  

كان بوسعنا ذلك، مع المخاطرة المحسوبة، 
لكننا نتجنب التشهير بالآخرين«.  كما اضاف 
»ويجب ان يكون واضحاً تماماً أننا لم نشترك 

في التناقضات الاجتماعية والدينية في 
العراق«.

وفي الوقت الذي كان فيه البلد يتعافى من 
الحرب والنزاعات الأهلية – وأحياناً يتراجع 

الى حالة من الفوضى –  فقد حصل ديوان 
الرقابة المالية الاتحادي على ثقة الجمهور. 

يعود ذلك جزئياً الى  التاريخ الشخصي لعبد 
الباسط. كان قد استقال،  في عام 2004، من 
منصب كوزير لحقوق الانسان احتجاجاً على 

الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة 
الأمريكية التي احتلت العراق بعد سقوط 

نظام صدام حسين في العام السابق مما 
اعطاه احتراماً بين الشعب ومنحه حصانة 

اجتماعية معينة.
عندما تم تعينه رئيس ديوان الرقابة المالية 

فقد كان عازماً للقيام بكل ما يلزم- وان لا 
يستقيل مرة اخرى. وخلال السنة الأولى من 

عمله قدم رؤيته حول مستقبل المؤسسة 
للموظفين في دوائر فروع ديوان الرقابة 

المالية في جميع أنحاء البلاد. 

في الوقت الذي كان فيه البلد ينهار اراد هو 
ان يجعل ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
مؤسسة قادرة على استعادة »الحوكمة 

الرشيدة«. وحث الموظفين على اعطاء ارائهم 
حول خططه.  ويتذكر ان اغلبيتهم كانوا 

يعتقدون بانه كان يتصور المستحيل.
ادخل قواعد للرقابة المالية والادارية في 

الحكومة وعزز من آليات التدقيق من اجل 
تنفيذها وفقا للمعايير الدولية. ولقد اعدت 

قواعد جديدة لضمان الشفافية والعدالة في 
احالة العقود الحكومية. واستلمت جميع 
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عبد الباسط تركي 
سعيد 

ديوان الرقابة المالية 
الإتحادي في العراق

  
رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي في 
العراق من عام 2004 الى عام 2014. كما 

شغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي 
من 2012 الى 2014. ولد عبد الباسط تركي 

سعيد عام 1953. يحمل شهادة الدكتوراه 
في الاقتصاد والمالية العامة من الجامعة 

المستنصرية. كان محاضراً في جامعتي بغداد 
والمستنصرية وشغل عدة مناصب في 

الحكومة العراقية. تولى منصب وزير حقوق 
الانسان عام 2003، ولكنه إستقال بعد سنة.

تأسس ديوان الرقابة المالية عام 1927 مع 
تأسيس الدولة العراقية. عام 2011، منح 

قانون جديد ديوان الرقابة المالية صلاحيات 
مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وفي 2012 

تغيرت تسمية الديوان لتصبح ديوان الرقابة 
المالية الاتحادي.

تتمثل المهمة الاساسية لديوان الرقابة 
المالية الاتحادي في مساعدة مجلس النواب 
العراقي في التحقق من حسن إنفاق المال 

العام. فالديوان مسؤول عن تدقيق حسابات 
حكومة العراق والإشراف على العقود 

العامة. كما يحدد الديوان حالات الاحتيال 
والهدر وسوء استخدام المال ويحيلها الى 

الجهات المعنية بمكافحة الفساد مثل هيئة 
النزاهة العامة والمفتش العام في الوزارات 

والهيئات المعنية.

الموازنة )2014(: غير معروفة
الموظفون 2014: 2969

www.d-raqaba-m.iq :الموقع الالكتروني
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المؤسسات الحكومية ادلة عمل ينبغي عليهم استخدامها في اعمال الرقابة الداخلية الخاصة 
بهم. وضع ديوان الرقابة المالية الاتحادي جميع الكيانات التنفيذية في الحكومة تحت امتثاله 
وجعلهم خاضعين للمساءلة. لقد اقنع الدكتور عبد الباسط تركي وزير المالية على استقطاع 

الاموال من المؤسسات الحكومية التي لا تنفذ قواعد المحاسبة الخاصة بالديوان. »بهذه الطريقة 
اجبرهم على تطبيق قواعده. وكانت هذه استراتيجيتنا السرية« بحسب قوله.

في الوقت نفسه، اوضح ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمؤسسات الحكومية ان المدققين 
التابعين له ليسوا رجال شرطة. كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي حاضرا لتقديم المشورة لهم 

حول كيفية تجنب الاخطاء الادارية. كل هذا قد اعاد تفعيل الثقة العامة وان الديوان يحاول ان 
يحدث فرقا.

 قضايا فساد كبيرة 
يصنف مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية العراق بالمرتبة 171 من أصل 177 دولة. 

وهذا يعتبر مؤشر الى الفساد المتوطن الموجود في العراق. وبحسب رأي الدكتور عبد الباسط، ان 
النجاح في محاربة الفساد مرتبط بشكل كبير بالوضع الامني والاستقرار في البلد.

لقد حرم صدام حسين ديوان الرقابة المالية الاتحادي من سلطة التحقيق الاداري واحالة قضايا 
الفساد الى الادعاء العام. وابقت سلطة الائتلاف المؤقتة الادارة التي تقودها الولايات المتحدة 

الامريكية بعد سقوط صدام في 2003 على هذه القيود. وحتى 2011، استعاد الديوان سلطاته الادارية. 
وفي هذه الاثناء بدء الدكتور عبد الباسط بتوظيف المحامين كمدققين في الديوان. ويقول الدكتور 
عبد الباسط ان لدى الديوان حاليا دائرة قانونية متخصصة بأشخاص مدربين على محاربة الفساد 

ولقد كشف الديوان عن حالات فساد كبيرة احيلت الى هيئة النزاهة.
هناك قضية مشينة حدثت في 2004 و2005. فلقد وقعت وزارة الدفاع عقود عسكرية بمبالغ تصل 
الى 1.25 مليار دولار امريكي. وكانت تفتقد الى الوثائق القانونية والفنية. وقد احيلت العقود بدون 

عملية مناقصة عامة. ولم يتم عمل اي تخطيط مكثف للحاجات والاولويات ومتطلبات الجيش.        
كانت هناك قضايا فساد مشابهة وفي نفس الفترة صدرت من وزارة الكهرباء. لم تمتثل الوزارة 

للقواعد الخاصة بإعلان المناقصة وتحليل العطاءات المقدمة وأحيل عدد من العقود الى شركات 
اسست خصيصاً للفوز بهذه العقود. 

في الوقت الذي كان يجري فيه التدقيق في وزارة الدفاع، قام الدكتور عبد الباسط تركي سعيد 
باتخاذ قرارين، اولهما منع كادر الوزارة من السفر خارج القطر بما في ذلك الوزير نفسه. والقرار 

الثاني هو اجراء عملية التدقيق من قبل مدققين لم يكلفوا مسبقا بالعمل في وزارة الدفاع وعند 
انتهاء عمل فريق التدقيق لتقريره اعطى الدكتور عبد الباسط اولئك المدققين اجازة خارج القطر 

خوفا على سلامتهم من اي تهديد قد يحدث. وقال عبد الباسط مستذكراً انه في نفس سنة عملية 
التدقيق، اغتيل مفتش عام وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء، المنطقة الحكومية، والتي من 

المفترض ان تكون منطقة آمنة.
سلم الدكتور عبد الباسط تقرير تدقيق وزارة الدفاع الى رئيس الوزراء وطلب منه ان تتخذ الحكومة 
الاجراءات اللازمة ازاء المشتبه بهم بقضايا الفساد. وعندما لم يتم اتخاذ اي اجراء لجأ الى البرلمان، 
عندها اجبر المفتش العام وهيئة النزاهة على اتخاذ اللازم. حكم على وزير الدفاع وعدد من كادره 

بالسجن. هرب وزير الدفاع خارج القطر. حكم على كبير مسؤولي المشتريات بالسجن 60 سنة. 
هرب هو ايضاً ويعيش في الخارج.

مع ذلك، فإن الدكتور عبد الباسط راضي على الاقل، تمت ادانة المشتبه بهم: »سيكونوا عبرة 
للآخرين لكي يتجنبوا اعمال الفساد. لهذا السبب انا مقتنع بان اكتشاف المخالفة وعدم تحميل اي 

شخص المسؤولية عنها هو اسوء من عدم اكتشاف الفساد«.
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 عمليات تدقيق برأي متحفظ
في عام 2013 اجريت عملية رقابة النظير من قبل محكمة التدقيق الهولندية وخلصت الى ان 

ديوان الرقابة المالية العراقي الاتحادي ممتثلا بشكل كبير مع معايير منظمة الانتوساي الدولية 
فيما يتعلق برقابة الاداء. قرر الديوان في حالات عدم وجود معايير محلية عراقية فعليه تطبيق 

المعايير الدولية. تخضع جميع المؤسسات العامة لتدقيق الديوان - من رئاسة الجمهورية 
والبرلمان الى أصغر الوحدات المحلية. وفقاً للدكتور عبد الباسط تتوسل الوزارات بالديوان لإصدار 

تقارير التدقيق بأسرع وقت ممكن. يعتقد الوزراء المسؤولون بان اصدار تقرير التدقيق في اثناء 
وجودهم في مناصبهم بالوزارة أفضل من كشف ملفات فساد من بعد مغادرتهم السلطة او 

الوزارة. يقول عبد الباسط: »انهم يحترمون مهنية ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي ويخافون 
من ان يستخدم الاخرون المخالفات بطريقة سياسية ضدهم عند مغادرتهم او تركهم مكاتبهم«. 

ان ديوان الرقابة المالية ملزم، ايضا، بإصدار التقرير السنوي حول البيانات المالية للدولة. تم إصدار 
هذه البيانات بـ »رأي متحفظ« منذ سنة 2004 لغاية سنة 2012، هذا يعني ان هناك مخالفات قد 

ارتكبت وان الديوان لم يقدم )بيانات تدقيق نظيفة(. لم تصدر البيانات المالية لسنة 2013 )كما في 
نهاية 2014( نتيجة للوضع الامني المتردي في البلد. طبقاً للرأي المتحفظ لديوان الرقابة المالية 
لم يوافق البرلمان على اي من البيانات المالية. وعندما يبدي الديوان رأيًا متحفظا، فانه يوضح 

الاسباب بشانها، وتساهم هذه التحفظات في احالة قضايا الفساد الى المحاكم.
وبشكل مستقل عن عمليات التدقيق التي يجريها الديوان، تتعاقد وزارة المالية سنويا مع واحدة 
من شركات للتدقيق الدولي الاربع الكبار بغية تدقيق العوائد النفطية التي تشكل أكثر من %90 

من الايرادات الحكومية. واقر الدكتور عبد الباسط »من ان الجهود المتعددة في مكافحة الفساد 
لم تنجح في استئصاله، ومهما كانت كفاءة تلك الجهود، فاعليتها ترتبط بانتشار الامن وبالوضع 

السياسي وسيادة القانون في البلد«.

  الوضع الامني
في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تعتبر سلامة الموظفين الى حد ما في خطر كبير. اذ يشعر 

الدكتور عبد الباسط بالمسؤولية تجاه موظفيه في مسالة حمايتهم من خلال اجراء التغيير 
المستمر في تشكيل الفرق التي تجري عمليات التدقيق. فبعد الانتهاء من اعداد التقرير وكتابته، 

يرسل الكادر الى الخارج لحين تقديم التقرير الى الحكومة. 
وعلق الدكتور عبد الباسط بقوله »لقد قدمنا العديد من التضحيات، حيث قتل سلفي )في عام 

2004( وبعد بضعة أشهر قتل أحد المدراء العامين«، واضاف »على الرغم من اجراءات الحماية التي 
نتخذها إلا اننا لسنا دائما بأمان. واكتشفت في احدى المرات رزمة مشكوك بها تحت سيارتي في 

مرآب السيارات لمبنى الدائرة. وظهر انها تحتوي على عبوة ناسفة«. 

تؤثر مخاطر بشكل جدي على ظروف العمل. ويقدر عبد الباسط ان الموظفين يخاطرون بشكل 
كبير، وان حوالي 20- 25 % من كادر الديوان يتعرض الى التهديد باستمرار. وكإجراء احترازي لا تذكر 

ابدا اسماء الاشخاص الذين يكتشفون الفساد في تلك تقارير. وقال »ان موظفينا مثلهم مثل 
شخص يمسك قدح ملئ بالماء وعليه تسليم هذا القدح في الجانب الأخر من حقل الغام، نأمل 

بأن يتحسن الوضع، ويصبح انعدام الأمن الحالي قريباً من التاريخ«. 
نتيجة انعدام الأمن في البلاد هنالك ايضاً قيود جغرافية. ففي مناطق مختلفة لا يستطيع ديوان 

الرقابة المالية الاتحادي القيام بعمله على الأطلاق. على الرغم من القيود، لا يوجد لدى ديوان 
الرقابة المالية الاتحادي اي مشكلة في تعيين موظفين جدد.  حيث انه عندما أعلن عن 250 
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وظيفة شاغرة تقدم لها 3,500 شخص. ان البطالة المرتفعة في العراق، والرواتب المدفوعة من 
قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي هي ايضاً اعلى  من غيرها مقارنة برواتب المؤسسات الأخرى. 

وفقا لما قاله الدكتور عبد الباسط، فأن الفساد هو المغذي الرئيسي للطائفية والعنف في العراق. 
وجمعها معاً تشكل ما نسميه »مثلث الشر«، »الطائفية والعنف والفساد يقوي كل منهما الأخر«. 

وفيما بعد، يؤكد بأن الفساد يتجاوز الدين والطائفية والأقليمية. »ان الفاسدين متآزرين فيما بينهم 
أكثر تآزرهم مع اسرهم  وقبائلهم او اقاربهم. وتجد الفاسدين في كل الفئات الدينية، في كافة 

الأطراف  وضمن جميع القوميات«.
ان العقود الحكومية والمشتريات هي المصدر الأساسي للفساد. هذا هو السبب في محاربة 

الأحزاب السياسية لشغل مناصب في الحكومة، ويعني الوصول الى السلطة، مما يدفع 
السياسيين بكافة مستوياتهم إلى الدفاع عن مناصبهم الخاصة. ان »المال السياسي« هو العامل 

الحاسم في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما ذكر الدكتور عبد الباسط.
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أكبر عملية سرقة في العالم 
كان العراق في حالة من الفوضى بعد الغزو الذي قادته أمريكا وسقوط نظام صدام حسين 

في 2003. وخصوصا في سنة 2004 - 2005 عندما مهدت سلطة الائتلاف المؤقتة الطريق 
لحكومة وطنية مؤقتة انتقالية، وقع فساد كبير واحتيال وسرقة.                 

اختفت مليارات الدولارات من الأموال التي تدفقت من أمريكا إلى العراق من الأموال العراقية 
المودعة في صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وقد تورطت 
بشكل خاص وزارة التجارة ووزارة الدفاع ووزارة النفط. وقد كان ديوان الرقابة هو المؤسسة 

الرسمية الوحيدة التي حاولت لفت الانتباه الى عملية السرقة الكبيرة.                                            
"بدأت الشائعات حول ظهور مئات الملايين من الدولارات من أموال وزارة الدفاع، التي جرى 

تداولها واختفائها بعد ذلك، في الايام التي تلت انتخابات كانون الثاني/يناير 2005. كانت هناك 
تلميحات تفيد بحصول شيء ما عندما اعترض موظفي مطار بغداد شحنة ضخمة من 

النقود الى مصرف لبناني. وربما كان سيتم التكتم على الفضيحة بالكامل لولا التحقيق الذي 
أجراه ديوان الرقابة المالية. مع الخطر الكبير الذي يواجهه موظفي ديوان الرقابة المالية، 

تحرى الديوان عن مشتريات وزارة الدفاع وقدم تقرير ادانة قدم للإدارة المقبلة لإبراهيم 
الجعفري. 

وضع التقرير المؤرخ في 16 أيار/مايو 2005 على مكتب رئيس الوزراء الجديد وبقي طي الكتمان. 
مع ذلك، تسربت بعض نتائج التقرير. وفقط في 15 تموز/يوليو2005 قدم مراسل بغدادي 
جريء الخبر. عرف وزير الدفاع القادم )--( النقاط الرئيسية لتقرير الديوان التحقيقي. في 

غضون أشهر قليلة اعتقدت مفوضية النزاهة انها تمتلك ادلة كافية لطلب مذكرة توقيف 
ضد مجموعة من الناس المتورطين في الفضيحة، بما في ذلك وزير الدفاع السابق )---( 

ومستشاره )---( الامين العام لوزير الدفاع )---( ونائبه )--(. وعدد من كبار الموظفين، ذكر 
رئيس مفوضية النزاهة )---(فيما يتعلق بالسرقة المزعومة في وزارة الدفاع: "وزير الدفاع 

السابق )---( ووزارته مسؤولين عما يكون ربما أكبر عملية سرقة في العالم. )---( تبدأ 
تقديراتنا من 1,3 مليار وترتفع الى 2,3 مليار ".

من كتاب: "احتلال العراق ... ربح الحرب وخسارة السلام" )2007(، علي عبد الأمير علاوي  
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في العراق، يقصد بالمال السياسي المساهمات المقدمة من قبل رجال الاعمال الفاسدين او 
المشبوهين او من قبل الجهات الاقليمية او الخارجية للتأثير على العملية السياسية لجعلها 

تصب في مصالحهم.
 وفقا للقانون، يجب ان يكون رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي شخصا غير تابع لاي حزب 

سياسي. يجب ان يتم اختيار الكادر الاعلى لديوان الرقابة المالية الاتحادي من ضمن المؤسسة 
وان يمتلك على الاقل عشر سنوات من الخبرة. نصف الموظفين هم من النساء. لا يسمح 

للاحزاب السياسية تعيين اقاربهم من ضمن الكادر لمنع التلاعب بديوان الرقابة المالية الاتحادي. 
»نحن نحاول ان نتفادى استخدام تقاريرنا من قبل الاخرين بطريقة غير مناسبة. يجب علينا التواجد 

امام الجمهور وفي الوقت ذاته لا نريد ان نكون اداة للمؤامرات السياسية. انه وضع حساس 
للغاية«. لهذا السبب، يتعامل ديوان الرقابة المالية بحذر مع الاعلام. ومع ذلك، نشر التقرير 

السنوي لديوان الرقابة المالية في السنة الماضية 2013 على شكل مسلسل في احدى الصحف 
الرئيسية تحت عنوان »قصة الفساد في العراق«.

  محافظ البنك المركزي
في 2012، تم كشف الستار عن فضيحة مختلفة. تم الكشف عن مغادرة مبالغ ضخمة من رؤوس 

الاموال خارج البلد بطريقة غير شرعية عبر البنك المركزي. تمت اقالة محافظ البنك المركزي. 
عين عبد الباسط بصورة عاجلة لاعادة ترتيب الامور على الرغم من عدم رغبته الشديدة الجمع بين 

وظيفته كرئيس لديوان الرقابة ووظيفة عامة اخرى.
سرعان ما أصبح واضحا ان هروب رؤوس الاموال لم تكن المشكلة الوحيدة في البنك المركزي. 
ولكنه ايضا يفتقر الى نظام مناسب للاشراف والمراقبة على القطاع المصرفي. امر عبد الباسط 
بإغلاق العديد من المصارف وأعلن عن افلاس مصارف اخرى. واجبر كذلك المصارف على زيادة 

رؤوس اموالها. وذكر قائلا »لقد عالجنا مشكلة هروب رؤوس الاموال وفرضنا الرقابة. ونتيجة 
لذلك، انتهت مشكلة تهريب رؤوس الاموال بشكل كبير«. وكدليل على ذلك، اشار عبد الباسط الى 

استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الاجنبي الى حد كبير.
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199020032004 – 1991 1980 – 1988 تموز/يوليو 1979 1927

تاسيس ديوان الرقابة 
المالية مع تاسيس 

العراق كدولة

 يصبح صدام حسين 
في هذا العام رئيس 
العراق، ويمنع ديوان 

الرقابة المالية الاتحادي 
من سلطة التحقيق 

الاداري واحالة قضايا 
الفساد الى المدعي 

العام

الحرب بين إيران 
والعراق

 سقوط صدام حسين. حرب الخليج
تبقي سلطة الائتلاف 

المؤقتة الامريكية 
بعد سقوط صدام 

في 2003 على القيود 
المفروضة على 

الديوان

 يتولى الدكتور عبد 
الباسط تركي سعيد 
رئاسة ديوان الرقابة 

المالية
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على مدى سنتين، جمع عبد الباسط بين 
وظيفتي رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي 

ومحافظ البنك المركزي. واتخذ قرارات 
استراتيجية في كلا المؤسستين في الوقت 

ذاته. في كثير من الاحيان، كان ينام من ثلاث 
الى أربع ساعات فقط ليلا. واعترف قائلا انه امر 
غير مرغوب به ولكنه حتمي. وذكر قائلا »سأثابر 

الى النهاية، لان ما كان يحدث في البنك المركزي 
كان اشبه بكرة الثلج كلما تدحرجت واصبحت 

أكبر فأكبر. كنا نتعامل مع أكبر عصابة مافيا في 
العراق«. كان النظام المصرفي يستخدم كأساس 

للفساد في العراق. تمول المصارف الحملات 
الانتخابية وتمنح الاحزاب السياسية حق الوصول 

الى الاسواق المالية. 
ببساطة، لم يكن لدى البنك المركزي رقابة على 

القطاع المصرفي. أكد عبد الباسط ان الرقابة 
اصبحت أكثر فاعلية الان. عززت مديرية مكافحة 
غسيل الاموال في البنك المركزي. قدم المشتبه 

بهم في قضايا غسيل الاموال الى المحاكمة 
وادين اصحاب المصارف وألقي بعدد منهم في 

السجن. 

وعند استقرار وضع البنك المركزي طلب الدكتور عبد الباسط إعفاءه من منصبه محافظاً للبنك. 
ولم يستجب رئيس الوزراء لهذا الطلب وأرسل خطاباً إلى مجلس الوزراء يسألهم إعفاءه من 

وظيفته. وهذا ما تحقق في شهر أب/أغسطس عام 2014.  
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"انا مقتنـع بأن 
اكتشاف اية

 مخالفة وعـدم
 تحميل المسؤوليـة 

لاي شخص، هـو 
اسوأ من عدم 

اكتشاف الفساد 
على الاطلاق"

تشرين الأول/أكتوبر 2014 2012 – 20112014اذار/مارس 2010  كانون الثاني/يناير2005

كانت اول أنتخابات برلمانية 
منذ 50 سنة

يعطي القانون الصلاحيات  ثاني انتخابات برلمانية
لديوان الرقابة المالية 

كمؤسسة مستقلة مالياً 
واداريا

 عبد الباسط تركي سعيد 
ايضا محافظ البنك المركزي 

العراقي

 عبد الباسط تركي سعيد 
يترك المكتب. منذ تشرين 

الأول/أكتوبر 2014 ليس 
هناك رئيس لديوان الرقابة 

المالية وهناك فقط نائب 
رئيس
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التاريخ السياسي المعاصر للعراق
لقد عانى العراق من سلسلة حروب وحصار اقتصادي على مدار الحقب الثلاث الماضية. لقد 

كان للبلد مشاكل امنية كبيرة تبعتها الحرب العراقية الايرانية للفترة من 1980 لغاية 1988، 
وحرب الخليج عام 1991 بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت، وتم على أثرها فرض عقوبات 

اقتصادية دولية منذ 1991 ولغاية 2003، وازدادت حرب العراق عند سقوط نظام صدام حسين 
في 2003.                                                               

بعد غزو الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها للعراق تم تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة 
كحكومة انتقالية لغاية حزيران/يونيو عام 2004. وفي كانون الثاني/ يناير2005 توجه ثمانية 

ملايين عراقي الى اول انتخابات وطنية متعددة الأحزاب، لم تحدث منذ خمسين عاما، 
لانتخاب مجلس الحكم الوطني المؤقت، ووسط تصاعد العنف اختار مجلس النواب السيد 

جلال طلباني رئيساً للجمهورية. بعد ذلك صادق الناخبون على دستور جديد للبلاد الذي 
اسس ديمقراطية اتحادية اسلامية. 

بعد الانتخابات البرلمانية الثانية في اذار/مارس 2010 تم اعادة انتخاب جلال طلباني رئيسا 
للجمهورية وقام بدوره بتسمية المالكي رئيساً للوزراء.

بعد انسحاب الجيش الامريكي من العراق في كانون الأول/ديسمبر 2011 عمت الفوضى في 
وحدة حكومة العراق وانبثقت مجددا الاضطراب السياسي بين الفصائل السنية والشيعية 

في الحكومة وقاطعت العراقية )الكتلة البرلمانية السنية( جلسات مجلس النواب
د الصراع السياسي موجة من هجمات التفجير وأدى إلى  ومجلس الوزراء. ومن جهته صَعَّ

ارتفاع مفاجيء في العنف. يسيطر العرب الشيعة على الحكومة المركزية في بغداد الان وهم 
الاغلبية )حوالي 60% من اجمالي عدد السكان( ويشعر العديد من العرب السنة بالتهميش 

وهم الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لنظام صدام حسين. 
من ناحية اخرى تتمتع الاقلية الكردية في العراق بحكم ذاتي قوي في شمال البلاد مع 

حكومة مستقلة وقوات امنية. دخل الكرد في خلاف مع الحكومة المركزية حول تقسيم ارباح 
النفط والوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها التي يسكنها خليط من العرب والاكراد.  لا 

يوجد هناك اجماع على ما ينبغي ان يكون عليه الوضع في عراق ما بعد صدام حسين، يؤيد 
معظم الاكراد الحصول على دولة اتحادية ويشاركهم بذلك بعض السنة الذين يطالبون 

بالاستقلال من الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة. ويعارض العديد من السياسيين 
الشيعة الذين يعيشون في المحافظات الغنية بالنفط اي تدخل من الحكومة المركزية 

في بغداد بينما يؤيد الوطنيون السنة والشيعة عراق موحد يتمتع بحكومة مركزية قوية. 
ارتبطت القاعدة بالمتطرفين السنة امثال الدولة الاسلامية في العراق وسوريا )داعش( 

واستمرت بتوجيه هجمات منتظمة تستهدف الحكومة والشيعة. تشكلت داعش من عدة 
فصائل سنية متطرفة تصدت جميعها للاحتلال الامريكي في العراق والحكومة في بغداد، 

ولقد سيطر مقاتلو داعش على بعض المناطق في شمال سوريا وأجزاء من العراق وبعض 
المناطق في ليبيا، ويتمحور هدفهم في تشكيل خلافة اسلامية تمتد من البحر المتوسط 

الى نهر دجلة يحكمها الفهم المتطرف للإسلام.
رغم ان الحكومة المركزية في بغداد تعد المسيطرة رسميا منذ بداية 2015 الا ان البلد لا يزال 

في حالة حرب اهلية سينجم عنها تقسيم محتمل للبلاد.
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 النجاح في أوقات الفشل
خلال فترة رئاسته لديوان الرقابة المالية الاتحادي وتوليه منصب محافظ البنك المركزي وكالة، 
عمل الدكتور عبد الباسط ما كان مقتنعا بأنه يجب أن يحدث، على الرغم من أنه في كثير من 

الأحيان يود انه قد وصل إلى أبعد من ذلك. ويؤمن بمسألة خلق مستقبل أفضل، حتى في أسوء 
الظروف التي يمر فيها بلده. حيث ذكر الدكتور عبد الباسط في أحد خطاباته »أنا على علم بأني 

أعيش في وضع خطير وان الظروف المحيطة بي معاكسة. وكان الجميع خائف على حياتي عندما 
توليت هذه الوظيفة. كما جعلت الآخرين يخافون مني بفضل العمل بطريقة سليمة، ومن دون 

أي برنامج أو حسابات شخصية«. 
ولقد تقاعد الدكتور عبد الباسط من عمله رئيساً لديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر تشرين 

الأول/أكتوبر عام 2014. لكنه لا يعتبر نفسه متقاعداً. إذ هناك مشاريع كان قد وضعها جانبا 
لسنوات، ويمكنه أن يعود الى العمل عليها مرة أخرى. وانه يفكر في تحويل تجربته في السنوات 

العشر الماضية إلى كتاب. وذكر خطوط عريضة حول ما سيكون بشأنه: »كيف تبني مؤسسة 
حكومية بينما كل شيء حولها يتهاوى«. 

على عكس العديد من السياسيين العراقيين ورجال الأعمال وغيرهم من الذين هربوا من البلاد، 
رفض الدكتور عبد الباسط دائما العيش خارج البلد. حيث ذكر »إن العراق دائماً في داخلي. واني 

دائماً احمل نظرة تفاؤلية لأني على دراية بقدرات العراق الفعلية. ربما اكون حالما«. وكل ما يهدف 
له هو السعى لخلق مستقبل أفضل. »إني ارغب ببناء بلد لأحفادنا خالي من المشاكل التي نعاني 

منها حالياً. وان الحياة قصيرة جدا لإنجاز كل ما تريد، ولكن عليك أن تنجز شيئا«.
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ترتبط المساءلة والحوكمة الجيدة وثقة الجمهور مع 
بعضها البعض ارتباطا وثيقا. وتلعب الأجهزة العليا 

للرقابة المالية والمحاسبة دورا استثنائيا في المجال 
العام، حيث أنها تتحقق فيما إذا انفقت الحكومة أموالها 

بشكل مناسب. إنها تشبه "الحارس الأمين" الذي يعمل 
لصالح المواطنين والبرلمان بهدف تدقيق الإنفاق العام 

وفحص كفاءة السياسات. 
كما أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تجتهد 

من أجل تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، خصوصا في 
الديمقراطيات الهشة. فتقوم بذلك مثلا من خلال السعي 

لكشف حالات الفساد، ليس فقط في أعلى المراتب في 
الحكومة، بل أيضا في ممارسات الرشوة التافهة. ويمكن 

ان تجدها أيضا وهي تقوم بعد المساكن والطرق وصنابير 
الماء، لترى فيما إذا أوفت الحكومة بوعودها.

بمناسبة تقاعد ساسكيا ستويفلنغ رئيسة محكمة التدقيق 
الهولندية، يتحدث ثمانية رؤساء )سابقين( لأجهزة عليا 

للرقابة المالية والمحاسبة بصراحة عن عملهم والابتكارات 
في مجال الرقابة المالية الحكومية وعن الازمات المالية 

التي أثرت على مهنتهم وظهور البيانات المفتوحة 
وعن الحاجة الى مهارات جديدة لرقابة مجال الصناعات 

النفطية.
وقد خلق كل واحد منهم - فائزة الكافي )تونس(، جوزيف 
موزر )النمسا(، تيرينس نومبمبه )جنوب أفريقيا(، هايدي 

ميندوزا )الفليبين(، آلار كاريس )أستونيا(، ديفيد والكر 
)الولايات المتحدة الأمريكية(، جون موانغا )أوغندا( وعبد 

الباسط تركي سعيد )العراق( – خلق فرقا في بلده، وغالبا 
ما تم ذلك تحت ظروف صعبة ومعاكسة والتي كانت في 

بعض الأحيان تشكل خطرا ملموسا.

رويل يانسن

رويل يانسن صحفي مالي 
واقتصادي. عمل يانسن 

لأكثر من 30 عاما لصحيفة 
أن آر سي هاندسبلاند، وهي 

صحيفة يومية هولندية. وكتب 
أيضاً عدة كتب غير قصصية 

عن الاقتصاد وبعض الروايات 
المثيرة حول المجال المالي.

www.roeljanssen.nl

محكمة التدقيق


